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محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/01/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م م في شخص ممثلها القانوني .1بین شركة 
نائبها الأستاذ عبد الحق دقاق.

الرباط.المحامي بهیئة 
جهة.بوصفها مستأنفة من 

شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني 2وبین الشركة 
نائبها الأستاذ محمد فخار.

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر

.30/9/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول الأخرى.

لنیابة العامة.وبعد الإطلاع على مستنتجات ا
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدمت شــركة 2010یولیــو 16حیــث أنــه بتــاریخ 

بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار 
لقاضــي بأدائهــا لفائــدة الشــركة وا6801/2/2010فــي الملــف عــدد 2010-5-21البیضــاء بتــاریخ 

درهـم بمـا فیـه اصـل الـدین والفائـدة القانونیـة مـن 220984,00الإفریقیة الوفاق للشراء بالسـلف مبلـغ 
تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ .

حسب غلاف التبلیغ المدلى به .2010-7-8وهو الأمر المبلغ إلیها بتاریخ 

في الشكـــل:
لاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة اجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو حیث ان مقال ا

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت الشــركة الإفریقیــة الوفــاق 2010-5-21حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف انــه بتــاریخ 

كمبیالة .46استنادا إلى 1بواسطة محامیها بمقال من اجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة 
وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه  موضوع الطعن بالاستئناف .

1936یولیــوز 17حیــث تمســكت الطاعنــة فــي مقالهــا الاســتئنافي بخــرق مقتضــیات ظهیــر 

ذلــك ان اصــل الــدین موضــوع الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنف یرجــع الــى إبــرام عقــد شــراء 
ة مقـــال الأمـــر بـــالأداء ، وان مقتضـــیات المـــادة الثامنـــة  مـــن ناقلـــة بالســـلف المـــدلى بنســـخة منـــه رفقـــ

ول  للشــركة المقرضــة أو الممولــة حــق اللجــوء إلــى مســطرة الأمــر بــالأداء فــي خــالظهیــر المــذكور لا ت
حالة عدم أداء أقساط القرض بل تعطیها الحـق فـي  فسـخ العقـد واسـترجاع السـیارة او الناقلـة وبیعهـا 

والاستفادة من ثمنها .
ســكت بوجــود منازعــة جدیــة فــي الــدین علــى اعتبــار ان الكمبیــالات المــدلى بهــا لــم تــدفع وتم

للاستخلاص لدى البنك المسحوب علیه ولانها في جلها لم یحل بعد اجل استحقاقها وبالإضـافة إلـى 
هــذا فــان المبــالغ التــي تطالــب بهــا المســتأنف علیهــا تعــد غیــر مســتحقة علــى اعتبــار ان هنــاك دعــوى 

ام القضـاء التجـاري تهــم مسـطرة ضـمان عیـوب المبیــع وان المسـتأنف علیهـا معنیـة بهــذه مطروحـة أمـ
المسطرة مادام أنها حلت محل البائعة شركة كولدن موطورز في جمیع حقوقها والتزاماتها .

والتمســـت القـــول والحكـــم بإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والتصـــریح تصـــدیا بـــرفض الطلـــب 
الصائر.وتحمیل المستأنف علیها 
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وأدلت بنسخة الأمر بالأداء وغلاف التبلیغ.
حیـث أدلـت المســتأنف علیهـا بمــذكرة جوابیـة بواســطة محامیهـا جــاء فیهـا بأنهــا أصـیبت بعقــد 
یثبت التزام المـدعى علیهـا بـأداء أقسـاط القـرض وكشـوفات بنكیـة حسـابیة والتـي تـنهض أساسـا حجـة 

لها باعتبارها مؤسسة ائتمان .
وحیث أن الكمبیالات الحالة والتي لم تؤد قیمتها فـي الوقـت المحـدد وان شـروط العقـد یخـول 

الحق في المطالبة بالجزء من الدین الغیر الحال .لها
فیمــا یخــص بالــدفع بحلــول العارضــة محــل البائعــة فــي كــل حقوقهــا والتزاماتهــا وعلــى رأســها 

أساســا فــي عملیــة ینحصــر ود بعلــة كــون دورهــا الالتــزام البــائع بضــمان عیــوب المبیــع فهــو قــول مــرد
التمویــل الكــراء فقــط وان المســتأنفة هــي التــي تختــار الشــيء المبیــع بنفســها دون حاجــة بمــا فــي ذلــك 

اختیار الشركة البائعة .
ـــدفع بانعـــدام صـــف ـــة تها حیـــث ان المســـتأنفة ت فـــي هـــذه الـــدعوى والحـــال أن هـــذه الصـــفة ثابت

المدعیة واكدت بما یفید ذلك.بمقتضى عقد القرض والتي ادلت به
والتمست تأیید الأمر بالأداء المستأنف .

.6/1/2011وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
المحكمة 

كمبیالة .46حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا الى 
ـــم یحـــل بعـــد اجـــل حیـــث ان مـــن جملـــة مـــا تمســـكت بـــه الطاعنـــة هـــو ان جـــل الكمبیـــا لات ل

استحقاقها .
حیث واجهت المستأنف علیها الدفع اعلاه بكون شروط العقد یخـول لهـا الحـق فـي المطالبـة 

بالجزء من الدین الغیر الحال .
ــا بــان تلــك  حیــث انــه بــالإطلاع علــى الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنف یتضــح جلی

م تكــن مســتحقة الأداء بتــاریخ رفــع مقــال الأمـــر لــ2013-7-25الــى 2010مــایو 25الحالــة بــین 
مـــن ق م م التـــي توجـــب اجـــراء 155یجعـــل شـــروط الفصـــل ممـــا2010-5-21بـــالأداء الـــذي هـــو 

مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة للدیون المستحقة بموجب سند او اعتراف بدین غیر متـوفرة فـي النازلـة 
.

ـــد یجعـــل ال كمبیـــالات فاقـــدة لطـــابع التجریـــد حیـــث ان تمســـك المســـتأنف علیهـــا بشـــروط العق
والاستقلالیة الذي یمیز الالتزام الصرفي عن غیره من الالتزامات  العادیة.
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حیــث انـــه بصـــرف النظـــر عــن بـــاقي الـــدفوع المثـــارة واســـتنادا لمــا ذكـــر أعـــلاه فـــان المنازعـــة 
ن سـلوكها الا ي لمسـطرة الأمـر بـالأداء التـي لا یمكـثنائالمثارة تعتبر جدیة وتخـرج عـن الإطـار الاسـت

من ق م م .158اذا كان الدین ثابتا لا نزاع فیه مما یتعین معه تفعیل مقتضیات المادة 
وحیث تبعا لذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 

برفض الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادیة.

ــابلـھذه الأسبـــ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره والغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب واحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 

نف علیها الصائر.للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

الضبطكاتبالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/01/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م م في شخص ممثلها القانوني .1بین شركة 
نائبها الأستاذ عبد الحق دقاق.

الرباط.المحامي بهیئة 
جهة.بوصفها مستأنفة من 

شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني 2وبین الشركة 
نائبها الأستاذ محمد فخار.

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر

.30/9/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول الأخرى.

لنیابة العامة.وبعد الإطلاع على مستنتجات ا

قرار رقم :
100/2011

صدر بتاریخ:
13/01/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6809/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4151/2010/3
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدمت شــركة 2010یولیــو 16حیــث أنــه بتــاریخ 

بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار 
لقاضــي بأدائهــا لفائــدة الشــركة وا6809/2/2010فــي الملــف عــدد 2010-5-21البیضــاء بتــاریخ 

درهم بما فیه اصـل الـدین والفائـدة القانونیـة مـن 220.984,00الإفریقیة الوفاق للشراء بالسلف مبلغ 
تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ .

حسب غلاف التبلیغ المدلى به .2010-7-8وهو الأمر المبلغ إلیها بتاریخ 

في الشكـــل:
الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة اجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو حیث ان مقال 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت الشــركة الإفریقیــة الوفــاق 2010-5-21حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف انــه بتــاریخ 

كمبیالة .46استنادا إلى 1بواسطة محامیها بمقال من اجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة 
وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه  موضوع الطعن بالاستئناف .

1936یولیــوز 17حیــث تمســكت الطاعنــة فــي مقالهــا الاســتئنافي بخــرق مقتضــیات ظهیــر 

ذلــك ان اصــل الــدین موضــوع الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنف یرجــع الــى إبــرام عقــد شــراء 
قـــة مقـــال الأمـــر بـــالأداء ، وان مقتضـــیات المـــادة الثامنـــة  مـــن ناقلـــة بالســـلف المـــدلى بنســـخة منـــه رف

ول  للشــركة المقرضــة أو الممولــة حــق اللجــوء إلــى مســطرة الأمــر بــالأداء فــي خــالظهیــر المــذكور لا ت
حالة عدم أداء أقساط القرض بل تعطیها الحـق فـي  فسـخ العقـد واسـترجاع السـیارة او الناقلـة وبیعهـا 

والاستفادة من ثمنها .
مســكت بوجــود منازعــة جدیــة فــي الــدین علــى اعتبــار ان الكمبیــالات المــدلى بهــا لــم تــدفع وت

للاستخلاص لدى البنك المسحوب علیه ولانها في جلها لم یحل بعد اجل استحقاقها وبالإضـافة إلـى 
هــذا فــان المبــالغ التــي تطالــب بهــا المســتأنف علیهــا تعــد غیــر مســتحقة علــى اعتبــار ان هنــاك دعــوى 

مـام القضـاء التجـاري تهــم مسـطرة ضـمان عیـوب المبیــع وان المسـتأنف علیهـا معنیـة بهــذه مطروحـة أ
المسطرة مادام أنها حلت محل البائعة شركة كولدن موطورز في جمیع حقوقها والتزاماتها .

والتمســـت القـــول والحكـــم بإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والتصـــریح تصـــدیا بـــرفض الطلـــب 
الصائر.وتحمیل المستأنف علیها
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وأدلت بنسخة الأمر بالأداء وغلاف التبلیغ.
حیـث أدلـت المســتأنف علیهـا بمــذكرة جوابیـة بواســطة محامیهـا جــاء فیهـا بأنهــا أصـیبت بعقــد 
یثبت التزام المـدعى علیهـا بـأداء أقسـاط القـرض وكشـوفات بنكیـة حسـابیة والتـي تـنهض أساسـا حجـة 

لها باعتبارها مؤسسة ائتمان .
وحیث أن الكمبیالات الحالة والتي لم تؤد قیمتها فـي الوقـت المحـدد وان شـروط العقـد یخـول 

الحق في المطالبة بالجزء من الدین الغیر الحال .لها
فیمــا یخــص بالــدفع بحلــول العارضــة محــل البائعــة فــي كــل حقوقهــا والتزاماتهــا وعلــى رأســها 

أساســا فــي عملیــة ینحصــر ود بعلــة كــون دورهــا الالتــزام البــائع بضــمان عیــوب المبیــع فهــو قــول مــرد
التمویــل الكــراء فقــط وان المســتأنفة هــي التــي تختــار الشــيء المبیــع بنفســها دون حاجــة بمــا فــي ذلــك 

اختیار الشركة البائعة .
ـــدفع بانعـــدام صـــف ـــة تها حیـــث ان المســـتأنفة ت فـــي هـــذه الـــدعوى والحـــال أن هـــذه الصـــفة ثابت

المدعیة واكدت بما یفید ذلك.بمقتضى عقد القرض والتي ادلت به
والتمست تأیید الأمر بالأداء المستأنف .

.6/1/2011وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
المحكمة 

كمبیالة .46حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا الى 
ـــم یحـــل بعـــد اجـــل حیـــث ان مـــن جملـــة مـــا تمســـكت بـــه الطاعنـــة هـــو ان جـــل الكمبیـــا لات ل

استحقاقها .
حیث واجهت المستأنف علیها الدفع اعلاه بكون شروط العقد یخـول لهـا الحـق فـي المطالبـة 

بالجزء من الدین الغیر الحال .
ــا بــان تلــك  حیــث انــه بــالإطلاع علــى الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنف یتضــح جلی

م تكــن مســتحقة الأداء بتــاریخ رفــع مقــال الأمـــر لــ2013-7-25الــى 2010مــایو 25الحالــة بــین 
مـــن ق م م التـــي توجـــب اجـــراء 155یجعـــل شـــروط الفصـــل ممـــا2010-5-21بـــالأداء الـــذي هـــو 

مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة للدیون المستحقة بموجب سند او اعتراف بدین غیر متـوفرة فـي النازلـة 
.

ـــد یجعـــل ال كمبیـــالات فاقـــدة لطـــابع التجریـــد حیـــث ان تمســـك المســـتأنف علیهـــا بشـــروط العق
والاستقلالیة الذي یمیز الالتزام الصرفي عن غیره من الالتزامات  العادیة.
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حیــث انـــه بصـــرف النظـــر عــن بـــاقي الـــدفوع المثـــارة واســـتنادا لمــا ذكـــر أعـــلاه فـــان المنازعـــة 
ن سـلوكها الا ي لمسـطرة الأمـر بـالأداء التـي لا یمكـئناثالمثارة تعتبر جدیة وتخـرج عـن الإطـار الاسـت

من ق م م .158اذا كان الدین ثابتا لا نزاع فیه مما یتعین معه تفعیل مقتضیات المادة 
وحیث تبعا لذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 

برفض الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادیة.

ــابلـھذه الأسبـــ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره والغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب واحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 

نف علیها الصائر.للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

الضبطكاتبالمستشار المقررالرئیس
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وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/1/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.نور الدین الخالیلالأستاذ نائبه 

.مراكشالمحامي بهیئة 
من جهة.امستأنفبوصفه

في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 2شركة وبین 
.عراقي حسیني نور الدینالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
المدخلـــــة فـــــي الـــــدعوى التعاونیـــــة الفلاحیـــــة اولاد زراد فـــــي شـــــخص 

ا الكــائن مقرهــا الاجتمــاعي اولاد زراد قیــادة اهــل الغابــة قلعــة رئیســه
السراغنة.

من جهة أخرى.اعلیهةمستأنفابوصفه

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة الأمـــر بـــالأداءبنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف و 
بالملف.

.الأطرافاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفعلىوبناء
.06/01/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
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رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3365/2010/3

ل/س



3365/2010/3رقم الملف : 

2

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
دین الخالیـل بمقـال اسـتئنافي حیث تقدم السید مصطفى أمیـدة بواسـطة دفاعـه الاسـتاذ نـور الـ

یسـتأنف بمقتضـاه الامـر08/06/2010مع ادخـال الغیـر فـي الـدعوى مسـجل و مـؤدى عنـه بتـاریخ 
في الملف 11/03/2010الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بالأداء
رهم بما فیه اصل الـدین د95172,00مبلغ 2و القاضي بأدائه لفائدة شركة 3022/2/2010عدد 

الى یوم التنفیذ.11/03/2010و الفائدة القانونیة من 

في الشكـــل:
لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالامر بـالاداء المسـتأنف , و اعتبـارا لتـوفر حیث انه 

.المقال الاستئنافي على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا , مما یتعین معه قبوله شكلا
و حیــــث إن الادلاء بمقــــال الادخــــال فــــي المرحلـــــة الاســــتئنافیة مــــن شــــأنه أن یفــــوت علـــــى 

الاطراف درجة من درجات التقاضي مما یتعین معه عدم قبوله.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة دفاعهــا الاســتاذ نــور الــدین 2حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فــي كــون شــركة 

مــر بــالاداء تعــرض فیــه انهــا دائنــة للســید مصــطفى أمیــدة عراقــي حســیني بمقــال فــي اطــار مســطرة الا
درهــم النــاتج عــن ســند لأمــر لــم یــؤده المــدین المــذكور و رغــم حلــول أجلــه فصــدر 95172,00بمبلــغ 

الامر بالاداء المشار الیه أعلاه , فاستأنفه السید مصطفى أمیدة.
اف:ــموجبات الاستئن

.إنذارهدون أن یرفق بسند الدین ودون ان العارض بلغ فقط بالامر بالأداء المستأنف
شكل عیبا في التبلیغ الذي سـیؤدي ق م م 161و حیث ان عدم احترام مقتضیات الفصل 

الحكم ببطلان إجراءات التبلیغ.و بما أن التبلیغ باطل فانه یتعین لبطلانه لا محالة
من ق ل ع.153خرق مقتضیات الفصل 

د زراد ضـامنة لأداء الـدین و انهـا هـي مـن كلفـت بالاقتطـاع ذلك أن التعاونیـة الفلاحیـة لأولا
و ان التعاونیـــة شـــرعت فـــي الاقتطـــاع منـــذ إبـــرام الالتـــزام و أن المســـتانف علیهـــا تقاضـــت بســـوء نیـــة 

عندما قاضت العارض دون إدخال التعاونیة المشرفة على الإلتزام. 
ق ل ع :320خرق مقتضیات الفصل 
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بأداء محله وفقا للشروط المحددة في الاتفاق.ن الالتزام قد انقضى إحیث 
.ذلك ان العارض تسلم جزء من الدین فقط و أن التعاونیة التزمت بأداء جزء من الدین 

جئ العـارض بتبلیـغ ن المدخلة في الدعوى شرعت فـي اقتطـاع الاقسـاط الـى أن فـو إو حیث 
و التمس الحكم برفض الطلب.بالأمر بالأداء,

بواســطة دفاعهــا الاســتاذ نــور الــدین عراقــي حســیني بمــذكرة جوابیــة 2و حیــث تقــدمت شــركة 
جــاء فیهــا : ان دفــع المســتأنف كونــه بلــغ بــالامر بــالاداء دون أن یرفــق بســند الــدین ودون إنــذار هــو 

دفع مردود علیه و لا یرتكز على أساس قانوني أو واقعي.
زراد هي الضامنة لأداء مبلغ الـدین منـذ إبـرام التـزام هـو ن دفع المستأنف بان تعاونیة أولاد إ

مردود علیه و لا أساس له من الصحة خاصة و أنه غیر مدعم بأیة وثیقة تثبت ذلك.
, على اعتبار أنه لا دخل للتعاونیة في الدعوىو العارضة , و1رابط بین السید إن العقد 

الأقساط الشهریة.بأداء أن المستأنف هو المستفید من القرض وهو المتعهد 
مــن ق ل ع و مــن التــزم بشــيء 230ن العقــد شــریعة المتعاقــدین وفــق لمقتضــیات الفصــل إ

لزمه.
ازه علــى أي أســاس ن دفــع المســتأنف انــه أدى مبلــغ الــدین هــو آخــر دفــع مــردود لعــدم ارتكــإ و 

ء.المستأنف لم یدل بایة وثیقة صادرة عن العارضة تثبت الأداواقعي أو قانوني, لأن
و حیث بالتالي فإن الوثائق الصادرة عن التعاونیة فـي علاقتهـا بالمسـتأنف لا تهـم العارضـة 

في شيء.
و التمست الحكم بتأیید الأمر بالأداء المستأنف.

فـــتم اعتبارهـــا جـــاهزة ووضـــعها فـــي المداولـــة 6/1/2011و حیـــث ادرجـــت القضـــیة بجلســـة 
.27/01/2011بقصد النطق بالقرار بجلسة 

ةـــالمحكم
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
مر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص وحیث انه من المعلوم ان السند لا

یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة مـــن181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.التيالمدونة و 
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وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لامـر مجـرد القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على

سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

ة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صف
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
المحكمة التجاریة للبث في الطلب.رئیسبعدم اختصاص

لـھذه الأسبـــــاب
بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف و عدم قبول مقال ادخال الغیر.في الشـــكل : 

داء المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص رئــیس لأمــر بــالأباعتبــاره و الغــاء ا

المحكمة التجاریة للبت في الطلب و تحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 31/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السیدة بین
الــــدار بهیئــــة ةالمحامیــــا الأســــتاذة فاطمــــة ایــــت أحمـــد اعلــــي هـــتنائب

.البیضاء
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركةوبین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مصطفى جدادالأستاذ انائبه

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

ه بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوت
.27/01/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1269/2011

صدر بتاریخ:
31/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11338/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5423/2010/3

ح/م
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ى عنـــه بمقـــال مـــؤدابواســـطة محامیهـــ1ةالســـیدتتقـــدم29/10/2010حیـــث إنـــه بتـــاریخ 
بالــدار المحكمــة التجاریــة الســید رئــیس الصــادر عــن الأمــر بــالأداءســتأنف بمقتضــاه بــنفس التــاریخ ت
مبلـغ 2بأدائهـا لفائـدة شـركةو 11338/2/2010دد في الملـف عـ23/08/2010البیضاء بتاریخ 
إلى یوم التنفیذ.23/08/2010نونیة من درهم بما فیه أصل الدین و الفائدة القا72.203,40

.في الملفحسب غلاف التبلیغ المدلى به21/10/2010المبلغ إلیها بتاریخ الأمرو هو 

:في الشكـــل
حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و أداء لــذلك 

فهو مقبول شكلا.

:وعوفي الموضـ
بواسطة محامیها 2تقدمت شركة 23/08/2010أنه بتاریخ الملف حیث یتجلى من وثائق

استنادا إلى أصل سند لأمر.1من أجل الأمر بالأداء في مواجهة السیدة بمقال 
أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.الأمر بالأداءبصدور القضیة و انتهت 

ف علیـــه عقـــد قـــرضبأنهـــا یربطهـــا بالمســـتأنالاســـتئنافي امقالهـــة فـــيالطاعنـــتتمســـكحیـــث 
درهم و قـد تـم الاتفـاق بینهمـا علـى أن یقـوم المسـتأنف علیـه باقتطـاع 50.000,00استهلاكي قیمته 

.05/01/2014إلى 05/02/2009درهم ابتداء من 1.203,39مباشرة من حسابها شهریا مبلغ 
و 05/02/2009و أن المستأنف علیه قام فعلا بأول اقتطاع من حساب العارضة بتاریخ 

اقتطاعات متوالیة 4، و كذا 04/11/2009و اقتطاعات أخرى بتاریخ 12/03/2009آخر بتاریخ 
. و بعدها توقف نهائیا عن الاقتطاع إلـى أن تفاجئـت العارضـة 24/11/2009في نفس التاریخ أي 

بالأمر لأداء موضوع الاستئناف الحالي.
7درهـم بمعـدل 8423,73و حیث على كل حال فإن العارضة اقتطعـت مـن حسـابها مبلـغ 

اقتطاعات.
و حیــث و مــن خــلال كــل مــا ســبق ذكــره أعــلاه فــإن الموضــوع یكتســي صــبغة جدیــة، ویظــل 

من اختصاص قضاء الموضوع للبت فیه.
و التمست إلغاء الأمر بالأداء المستأنف و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع إحالة الملـف 

على قضاء الموضوع للبت فیه من جدید.
عل الصائر على عاتق المستأنف علیها.و ج

و أدلت بنسخة الأمر المستأنف و طي التبلیغ.
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ة جوابیــة جــاء فیهــا بــأن الاســتئناف لا حیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكر 
یرتكز على أساس و لیس له ما یبرره ذلك أن السند لأمر المعتمد علیه في الأمر بالأداء المسـتأنف 

مســتأنف و موقــع مــن طرفهــا بــالقبول و أن الســند لأمــر صــادر عــن المســتأنفة و موقــع صــادر عــن ال
من طرفها بالقبول.

مـة و حیث إن السند یعتبر ورقة تجاریـة تتمیـز بالكفایـة الذاتیـة و تنشـئ التزامـا صـرفیا فـي ذ
المسحوب علیه بأدائه قیمتها في تاریخ الاستحقاق بغض النظر عن العلاقة الأصلیة التي أدت إلـى 

إنشائها.
و التمست الحكم برد الاستئناف و تأیید الأمر بالأداء المتخذ.

حیـــث أدلـــت المســـتأنف بمـــذكرة تأكیدیـــة مرفقـــة بقـــرار بإیقـــاف التنفیـــذ المعجـــل للأمـــر بـــالأداء 
ناف و التمست الحكم وفق مقالها.موضوع هذا الاستئ

و بنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة 
31/03/2011.

ــةمـمحكال
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات رئیس المحكمة 

الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لأمر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لأمـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

ه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد وحیث ان
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد 
سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

من مدونة التجارة.232لك حسب مقتضیات المادة باطلا وذ
وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
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مستأنف والحكـم مـن جدیـد وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء ال
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 
جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس باعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والحكـــم مـــن 

المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر. 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ســم جلالـة المـلـكبا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.صالح مرزوكالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.عبد السلام بنسعیدالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول لتجاریــة مــن قــانون المحــاكم ا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
................والفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1487/2011

صدر بتاریخ:
13/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1278/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1029/2011/3

و/ع
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صــالح الأســتاذ ابواســطة محامیهــ1شــركة بــه تبنــاءا علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم
عـــن الســـید رئـــیس ســتأنف بمقتضـــاه الأمـــر بـــالأداء الصــادرتوالـــذي 25/01/2011بتـــاریخ مــرزوك

القاضــــي 1278/2/2010فــــي الملــــف 01/10/2010المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 
درهمـا اصـل الـدین 38.000,00ارتیفیسـت فـي شـخص ممثلهـا القـانوني مبلـغ للمدعیة شركة ابأدائه

والصائر والنفاذ المعجل.تاریخ الاستحقاق إلى یوم الأداء،نوالفائدة القانونیة م
ي الشكـــل:ف

ه بالتـاریخ أعـلاه ممـا یكـون تواستأنف19/01/2011بتاریخ ةحیث بلغ الأمر بالأداء للطاعن
معه الاستئناف واقعا داخل اجله القانوني ومستوف لباقي شروطه الشكلیة ویتعین التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
الأمــــر بــــالأداء مــــن وثــــائق الملــــف وبالخصــــوص المقــــال الافتتــــاحي للــــدعوى و ؤخــــذحیــــث ی

تقـــدمت بمقـــال تعـــرض فیـــه انهـــا دائنـــة ارتیفیســـتالمســـتأنف والمقـــال الاســـتئنافي ان المدعیـــة شـــركة 
، فصدر الأمر بالأداء المستأنف.كمبیالتین مستحقتي الأداءبالمبلغ أعلاه الناتج عن للمستأنفة

المســــتأنف علیهـــــا زودتهـــــا برخــــام غیـــــر صـــــالحوحیــــث جـــــاء فــــي موجبـــــات الاســـــتئناف ان 
للاستعمال اقل بكثیر من النوع الذي عاینته المستأنفة عند الشراء وان السلعة لازالت لحد الآن بمقر 

درهمــا لأجلــه تلــتمس إلغــاء 10.000الطاعنــة زیــادة علــى ذلــك فــان المســتأنف علیهــا توصــلت بمبلــغ 
الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء بحث.

وبنـــــاءا علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب المســـــتأنف علیهـــــا بجلســـــة 
جــاء فیهــا ان المســتأنفة تعتــرف انهــا زودت بالســلعة وســلمت مقابلهــا كمبیــالتین وان 30/03/2011

مزاعمها حول انعدام الجودة في السلعة حسب المتفق علیه یعـوزه الإثبـات لأجلـه تلـتمس تأییـد الأمـر 
.13/04/2011لمستأنف، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة بالأداء ا

ـةــــمحكمال
حیث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب المشار إلیها أعلاه.

وحیـث ان ادعــاء العیــب فــي السـلعة التــي توصــلت بهــا المسـتأنفة بالإضــافة إلــى أدائهــا مبلــغ 
درهما یفتقر إلى الإثبات.10.000

الدین ناتج عن كمبیالتین مستوفیتین لجمیع البیانات القانونیـة ممـا یلـزم رد وحیث یتضح ان
من ق.م.م.124الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف فیما قضى به مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ول الاستئناف.قبفي الشـــكل : 

برده وتأیید الأمر بالأداء المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ةالمملكة المغربی
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.رشید وهابيالأستاذ انائبه

.الجدیدةالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین
.عبد الرحمان ابریطعالأستاذ انائبه

.مراكشالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.ینع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تق

.اتجلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
1507/2011

صدر بتاریخ:
14/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7192/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5267/2009/3

و/ع
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.الأخرى والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة محامیهـــا بمقـــال مـــؤداة عنـــه 1قـــدمت شــركة ت2009نـــوفمبر 4حیــث انـــه بتـــاریخ 
بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار 

2والقاضـي بأدائهـا لفائـدة شـركة 7192/2/2009في الملف عدد 2009-10-13البیضاء بتاریخ 

ئــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق كــل كمبیالــة إلــى درهــم بمــا فیــه اصــل الــدین والفوا69525,64مبلـغ 
یوم التنفیذ.

حسب غلاف التبلیغ المدلى به.2009-10-28وهو الأمر المبلغ إلیها بتاریخ 

في الشكـــل:
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
بواســــطة 2تقــــدمت شــــركة 2009-10-13وثــــائق الملــــف انــــه بتــــاریخ نى مــــحیــــث یتجلــــ

كمبیالات.6استنادا إلى 1محامیها بمقال من اجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة 
وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

مــل مــع المســتأنف علیهــا حیــث تمســكت الطاعنــة فــي مقالهــا الاســتئنافي بكونهــا كانــت تتعا
تفي بالتزاماتها اتجـاه المسـتأنف علیهـا، والكمبیـالات موضـوع الأمـر لسنوات طویلة وانها كانت دائما

بـــالأداء تســـلمت الشـــركة المـــذكورة كامـــل مبالغهـــا نقـــدا دون ان یحصـــل العـــارض علـــى اصـــول هـــذه 
العارضة وأمام انعدام أي دلیل الكمبیالات نظرا للثقة التي كانت تجمع بین مسؤولي الشركتین لذلك ف

كتابي بین یدیها فهي تترك مسؤولي الشركة بین ایمانهم وضمیرهم وتوجه الیمین القانونیـة لمسـؤولي 
على انهم لم یتسلموا هذه المبالغ المحكوم بها نقدا.2شركة 

وترتیب الاثر القانوني المترتب عن ذلك.
ـــدین 2كة والتمســـت توجیـــه الیمـــین القانونیـــة لمســـؤولي شـــر  أو ممثلهـــا القـــانوني علـــى ان ال

ــم یســبق ان تســلموه منهــا نقــدا والحكــم بإلغــاء الأمــر المســتأنف وتبعــا لــذلك  موضــوع الأمــر بــالأداء ل
أساسا واحتیاطیا الحكم بعدم الاختصاص.

وأدلت بصورة من الأمر المستأنف واصل طي التبلیغ.
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حیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة بواســطة محامیهــا جــاء فیهــا بــان الشــركات لا 
تتعامـل بحســن النوایــا وان لجمیــع الشــركات دفــاتر تجاریـة تــدون بهــا جمیــع تعاملاتهــا ولا تتركهــا دون 
دلیـــل یفیـــد حســـم المعـــاملات مـــع الاغیـــار وان القـــول بـــان المســـتأنفة أدت مـــا بـــذمتها دون ان تتســـلم 

ل الكمبیالات قول لا یمكن استبعاده ولا قبوله منطقیا.اصو 
والتمست الحكم برفض طلبات المستأنفة وبعد التصدي الحكم بتأیید الحكم المستأنف.

أدرجـت للمداولـة والنطـق بـالقرار 2011-03-31وبناء على اعتبـار القضـیة جـاهزة بجلسـة 
.2011-04-14بجلسة 

ةــــالمحكم
المستأنف صدر استنادا إلى اصل ست كمبیالات.حیث ان الأمر بالأداء 

حیـــث دفعـــت المســـتأنفة بكونهـــا أدت قیمـــة الكمبیـــالات نقـــدا دون ان تحصـــل علـــى اصـــول 
الكمبیــالات وذلــك نظــرا للثقــة التــي تجمــع بــین مســؤولي الشــركتین والتمســت توجیــه الیمــین القانونیــة 

لمسؤولي الشركة المستأنف علیها.
مــن ق م م تعطــي الحــق للمســحوب علیــه الــذي وفــى مبلــغ 185حیــث ان مقتضــیات المــادة 

الكمبیالة كلیا ان یطلب تسلیمها إلیه موقع علیها بما یفید الوفاء وهو الأمر المنعدم في النازلة.
ـــى التوكیـــل  ـــد إل ـــب یفتق ـــه طل ـــه، لأن ـــة لا یمكـــن الالتفـــات إلی ـــه الیمـــین القانونی حیـــث ان توجی

ن منتجا في الاستئناف.الخاص صادر عن ممثل الطاعنة حتى یكو 
حیــث انــه فــي غیــاب مــا یفیــد الأداء فــان الأمــر بــالأداء المســتأنف یبقــى فــي محلــه ویتعــین 

تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

أیید الأمر بالأداء المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.برده وتفي الـجوھــر : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
قرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل البالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
نور الدین المیراوي.نائبه الأستاذ

الدارالبیضاء.المحامي بهیئة
من جهة.امستأنفبوصفه

.شخص ممثلها القانونيفية مساهمة شرك2شركة وبین
عبد الوهاب فتاحي.الأستاذانائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة
من جهة أخرى.اعلیهامستأنفابوصفه

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة والأمـــر بـــالأداء بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف 
بالملف.

.الأطرافرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقعلىوبناء
.10/03/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
1647/2011

صدر بتاریخ:
21/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11411/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
184/2011/3


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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبـــه بمقـــال مــؤدى عنـــه الرســـوم 1الســـید دمتقـــ11/11/2010حیــث انـــه بتــاریخ 

سـتأنف بمقتضــاه الأمـر بــالأداء الصـادر عــن السـید رئــیس المحكمــة ، یالقضـائیة بــنفس التـاریخ أعــلاه
بأدائـه علیـهوالقاضـي11411/2/2010فـي الملـف عـدد 30/08/2010بتاریخ بیضاءالتجاریة بال
26/08/2010ه اصــل الــدین والفائــدة القانونیــة مــندرهــم بمــا فیــ93.960,00مبلــغ 2لفائــدة شــركة

بلیغ المدلى به.حسب غلاف الت04/11/2010المبلغ الیه بتاریخ هو الأمر. و إلى یوم التنفیذ

في الشكـــل:
أجـلا وصـفة وأداء،بـةو الشـروط الشـكلیة المطللكافـة مقال الاستئناف قـدم مسـتوفیا ان حیث 

فهو مقبول شكلا.لذلك 

:وعوفي الموضــ
بواســطة نائبهــا 2تقــدمت شــركة 30/08/2010نــه بتــاریخ ئق الملــف احیــث یســتفاد مــن وثــا
وانتهـت القضـیة بصـدور الأمـر استنادا إلى سند لأمر.1في مواجهة بمقال من اجل الأمر بالأداء

بالاستئناف.الطعنأعلاه موضوع بالأداء
ى جــزءا مــن المبــالغ المتخلــذة ه ســبق ان أدفــي مقالــه الاســتئنافي انــتمســك الطــاعن وحیــث 

درهـــم وان الاجتهـــاد القضـــائي اســـتقر علـــى ان النـــزاع فـــي المدیونیـــة 16.093بذمتـــه والمحـــددة فـــي 
وتكـــون الجهـــة الإطــار وبصــفة جدیـــة وثابتـــة یخــرج عـــن ولایـــة قاضــي الأمـــر بـــالأداء للبــت فـــي هـــذا 

لــة الأطــراف علــى قاضــي المختصــة هــي قضــاء الموضــوع، ملتمســا الحكــم بإلغــاء الأمــر بــالأداء وإحا
الموضوع للبت في الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبلیغ وتواصیل.

وحیث أدلت المستأنف علیها بواسطة محامیها بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا ان إدلاء المسـتأنف 
صـــر المبلـــغ بوصـــولات أداء جـــزء مـــن الـــدین یعتبـــر إقـــرارا منـــه بالبـــاقي، وانهـــا لا تـــرى مانعـــا فـــي ح

المحكوم به في مبلغ الدین المتبقى.
ــــــالقرار بجلســــــة  ــــــة للنطــــــق ب ــــــت وحجزهــــــا للمداول ــــــار القضــــــیة جــــــاهزة للب ــــــى اعتب ــــــاء عل وبن

21/04/2011.

 
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لأمر.
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من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لأمر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لأمـر شـخص 

المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم یسمى
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
لمدونة التي نصت على ان السند لأمر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.ا

وحیث انه بالرجوع إلى السند لأمر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لأمـر مجـرد 

ي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه سند إجمال
من مدونة التجارة.232باطلا حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 
مختص للبت في الطلب.التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر

وحیث لأجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة للبت في الطلب.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.ـــل : في الشك

باعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس 

المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

 

 
       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.رزوق عبد اللطیفالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
جهة.منةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.ابراهیم ازنكوكالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المعلىوبناء

.لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
1907/2011

صدر بتاریخ:
04/05/2011

مة التجاریةرقم الملف بالمحك
17481/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0747/11/3


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للقانون.وبعد المداولة طبقا 
بواسطة محامیهـا ذ.رزوق أفریكابناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة بروبسا 

الصادر عن نائـب رئـیس بالأداءالأمروالذي یستأنف بمقتضاه 17/01/2011عبد اللطیف بتاریخ 
والقاضـــي 17481/2/2010ملـــف رقـــم 31/12/2010المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

درهـــم بمـــا فیـــه اصـــل الـــدین 109.1154,00لـــى المســـتأنفة بأدائهـــا لفائـــدة المســـتأنف علیهـــا مبلـــغ ع
یوم التنفیذ مع الصائر والنفاذ المعجل.إلى21/12/2010والفائدة القانونیة من 

في الشكـــل:
المطعـون فیـه لـم یبلـغ بعـد للمسـتأنفة ممـا یكـون مـع الاسـتئناف جـاء بـالأداءالأمـرحیث أن 

الشروط الشكلیة المطلوبة مما ینبغي قبوله.وفق 

وفي الموضــوع:
المسـتأنف بـالأداءوالأمـرحیث یؤخذ من مستندات الملف ولاسیما المقال الافتتاحي للدعوى 

تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه أنهـا دائنـة للمـدعى علیهـا 2والمقال الاستئنافي أن المدعیة شركة 
المستأنف.الأمرعن كمبیالة فصدر درهم ناتج 109.1154,00بمبلغ 

2تــزود بمـادة الاســمنت مـن شــركة توحیـث جـاء فــي موجبـات الاســتئناف أن الطاعنـة كانـت

وضمانا لأداء قیمة ما توصلت به كائنة بمنطقة بوسكورة، ومقابل ذلكلإنجاز بناء وتجزئات سكنیة 
تین من البنك الشعبي للدار على ضمانتین بنكیعلیهامادة الاسمنت حصلت المستأنفمنالطاعنة
المستأنف علیها تقدمت إلا أن الطاعنة فوجئت  بكون درهم6000.000,00بمجموع مبلغ البیضاء

علـى أمـر بـالأداء اعتمـد بـدوره علـى كمبیالـة تبین فیما بعد انه مبني الغیر ضد الطاعنة لدى حجزب
أنهــالهـاذلك الاشـهادلـوالتمسـت تبعـا مـزودة ذلـك أن التوقیـع المذیلـة بـه لـیس توقیـع ممثــل الطاعنـة، 

المستأنف وتحمیل المستأنف علیها الصائر.لأمربإلغاءتطعن في الكمبیالة بالزور الفرعي والحكم 
توكیل خاص ونسخة شهادة بنكیة.-نسختین كفالیتن-نسخة كمبیالة

كرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن قبــل المســتأنف علیهــا بواســطة دفاعهــا نصــرح وبنــاءا علــى المــذ
إذ أن الكمبیالــة أعــلاه ســلمت ، رة الــزور الفرعــي مــاهي إلا وســیلة لــربح الوقــتطفیهــا أن ســلوك مســ

لقیمة السـلع المحـددة فـي الأخیرةهذه یلاموبعد استنخ لاحق على الضمانتین البنكیتیللعارضة بتاری
صــادرة عــن شــخص معنــوي وتحمــل خاتمــه ، كمــا أن الكمبیالــة موضــوع الــدین ننكیتــیالضــمانتین الب

المســتأنف الأمــرورجعــت بملاحظــة عــدم كفایــة الرصــید، والتمســت مــن اجلــه رد الاســتئناف وتأییــد 
اب.سكشفي ح-شواهد تسلیم-نموذج السجل التجاري-مذكرتها بشهادة بنكیةوأرفقت
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الطـرفین احضـرها نائبـ20/04/2011أخرهـا جلسـة وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسـات 
مــــــا ســــــبق فتقــــــرر اثــــــر ذلــــــك اعتبــــــار القضــــــیة جــــــاهزة وتــــــم إدراجهــــــا فــــــي المداولــــــة لجلســــــة لوأكــــــد
04/05/2011.

محكمة الاستئناف
توقیـــع ممثلهـــا تحیـــث تمســـك الطـــاعن بزوریـــة الكمبیالـــة لان التوقیعـــات الـــواردة علیهـــا لیســـ

القانوني وأدلت بتوكیل خاص.
إذاإلالا یبــت -الــذي یطبــق مســطرة اســتثنائیة-بــالأداءالأمــرلا جــدال فــي أن قاضــي حیــث

كان الدین ثابتا لا نزاع فیه.
التوقیـــع المرفـــق بتوكیـــل وإنكـــاروحیـــث أن طلـــب الطعـــن بـــالزور الفرعـــي فـــي ســـندات الـــدین 

عـن البـت داءبـالأالأمـریرفـع یـد قاضـي و الالتـزام القـانوني أسـاسیشكل لا محالة منازعة جدیـة فـي 
في الطلب.

ـــهوحیـــث  ـــه یتعـــین اعتبـــار الاســـتئناف لأجل ـــى مـــا ســـبق فإن ـــاء عل ـــالأداءالأمـــروإلغـــاءوبن ب
العادیـة لإجـراءاتبشـأنه تبعـا للتقاضـيالطالـب وإحالـةالمستأنف والحكم  من  جدیـد بـرفض الطلـب 

وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
لتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف اتصرح 

.علینا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من  جدید برفض الطلـب وإحالـة الطالـب في الـجوھــر : 

للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.محمد خلیلنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.لها القانونيفي شخص ممث2شركة وبین 
.مصطفى جدادالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافن الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء معلىوبناء

.لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
2080/2011

صدر بتاریخ:
11/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
15567/2/2010

ة الاستئناف التجاریةرقمه بمحكم
1159/11/3


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على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

1نافي المـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة والمقـــدم مـــن طـــرف الســـید بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئ

الصادر عن بالأداءالأمریستأنف بمقتضاه 18/02/2011بواسطة محامیه ذ. محمد خلیل بتاریخ 
15567/2/2010ملـــــف رقـــــم 02/11/2010نائـــــب رئـــــیس المحكمـــــة التجاریـــــة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ 

درهـم بمـا فیـه اصـل الـدین والفائـدة القانونیـة 149218,20والقاضي على المدعى علیه بأداء ومبلـغ 
یوم التنفیذ والصائر والنفاذ.إلى02/11/2010من  

في الشكـــل:
واسـتأنفه بالتـاریخ المشـار الیـه 10/02/2011بلغ المسـتأنف بتـاریخ بالأداءالأمرحیث أن 

شكلا.القانوني مما ینبغي قبولهالأجل، وبذلك یكون استئنافه فتم داخل أعلاه

وفي الموضــوع:
والمقـال الاسـتئنافي أن بـالأداءوالأمـرولاسیما مقال الدعوى حیث یستفاد من  وثائق الملف 

سبق أن تقدم بمقال افتتاحي یعرض من  خلاله أنه دائن للمستأنف بالمبالغ المشار المستأنف علیها
المستأنف.الأمرفصدر أعلاهإلیها

ف أن المســتأنف ســبق أن وقــع مــع المســتأنف علیهــا عقــد وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئنا
درهـم، 2486یـؤدى علـى أقسـاط شـهریة بمقـدار 05040445سلف قصد شراء بمقتضـى عقـد عـدد 

وأنهـــا أرغمتـــه علـــى توقیـــع ســـند لأمـــر أن أراد ذلـــك الســـلف وهـــو مـــا تؤكـــده الرســـالة الصـــادرة عنهـــا، 
منـازع فیـه فـإن الـدین المطالـب بـه أصـبحدرهم، وبالتالي 14580,00وأضاف أنه أدى ما مجموعه 
وإحالــةالمســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم الاختصــاص الأمــربإلغــاءوالــتمس مــن  اجلــه التصــریح  

ملف النازلة على قضاء الموضوع.
.أداء، صورة وصولات، إنذارمقاله بطي التبلیغ، صورة وأرفق

أنف علیهــا بواســطة دفاعهــا تصــرح المســتمــن قبــلوبنــاءا علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا 
صادر عـن المسـتأنف وموقـع مـن طرفـه بـالقبول، وبالتـالي فـإن المنازعـة المثـارة الأمرفیها أن السند 

مــن طــرف المســتأنف بشــأن المعــاملات مصــدر الــدین لا تأثیرهــا علــى حجیــة الســند ممــا ینبغـــي رد 
.بالأداءالأمراستئنافه والحكم بتأیید 
ذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا فیمــا قبــل المســتأنف بواســطة دفاعــه یؤكــد فیهــا مــا وبنــاء علــى المــ

سبق.
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حضـرها نائبـا الطـرفین 27/04/2011جلسة أخرهاوبناءا على ادراج القضیة بعدة جلسات 
فـــــي المداولـــــة لجلســــــة إدراجهـــــا، فتقـــــرر اثـــــر ذلـــــك اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة وتـــــم مـــــا ســـــبقوأكـــــدا
11/05/2011.

فمحكمة الاستئنا
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
ر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص وحیث انه من المعلوم ان السند لام

یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شروطه نجد الوعد الناجز بأداء مبلغ معین من النقود.

ج عــن عقــد یتبــین انــه نــاتالمعتمــد فــي الأمــر المســتأنف لأمــروحیــث انــه بــالرجوع إلــى الســند 
مجرد سند إجمالي للدین ولم یعد یتضمن لأمر، وبالتالي یكون السند قرض یؤدى على شكل أقساط

صیغة الأمر الناجز بأداء مبلغ معین، الأمر الذي یعتبـر معـه بـاطلا وذلـك حسـب مقتضـیات المـادة 
من مدونة التجارة.232

داء لا تتوفر على صفة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأ
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد لأجلوحیث 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الا

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس بـــالأداءالأمـــروإلغـــاءباعتبـــاره 

المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

ه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلا
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ة بین السید
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة العربي الازرق الأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
زنقة شالة 3خص ممثلها القانوني الكائنة ب في ش2شركة وبین 

البیضاء.
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مصطفى جداد الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف والأمـــر بـــالأداء
بالملف.

المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر
.21/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2107/2011

صدر بتاریخ:
12/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11209/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
309/2011/3

ق-ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة دفاعها ذ العربي الازرق بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 1دة حیث تقدمت السی

تستأنف بمقتضاه الأمـر بـالأداء الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار 08/11/2010
2والقاضي بادائها لفائـدة شـركة 11209/2/2010في الملف عدد 30/08/2010البیضاء بتاریخ 

الى یوم التنفیذ.23/08/2010یه اصل الدین والفائدة القانونیة من درهم بما ف87187,20مبلغ 

في الشكـــل:
حیــث انــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الطاعنــة بــالامر بــالأداء المســتأنف واعتبــارا لتــوفر 

المقال على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ، مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة دفاعهــا ذ مصــطفى جــداد 2لخص وقــائع النازلــة فــي كــون شــركة حیــث تــت

درهــم 87.187,20بمبلــغ 1بمقــال فــي اطــار مســطرة الأمــر بــالأداء تعــرض فیــه انهــا دائنــة للســیدة 
النــاتج عــن ســند لامــر لــم تــؤده المدینــة المــذكورة رغــم حلــول اجلــه فصــدر الأمــر بــالأداء المشــار الیــه 

.1ه اعلاه ، فاستأنفت
الاستئنافموجبات

حیث ان المستأنف علیها تفادت ذكر ما تم اداءه من اقساط والتي وصل مجموعهـا الـى مـا 
درهم.1900000یفوق 

وحیـــث انـــه فضـــلا علـــى ذلـــك لـــم یـــتم الاخـــذ بعـــین الاعتبـــار ان القـــرض ســـیؤدى منـــه مبلـــغ 
لمدة المحددة مما لا شك فیـه درهم شهریا وان الحكم باداء القرض برمته مع الفوائد عن ا150.000

یعــد غبنــا لحقــوق العارضــة واثــراء علــى حســاب الغیــر بــدون ســند وهــو مــا یجعــل العارضــة محقــة فــي 
والحكــم بأحقیــة المســتأنف علیهــا فــي المبــالغ التــي حــل أجــل ادائهــا مــع أداؤهالمطالبــة بخصــم مــا تــم 

القرض برمته.بأداءالفوائد ولیس الأمر 
درهـم المـؤدى 19000,00مع تعدیلـه والحكـم مـن جدیـد بخصـم مبلـغ تأیید الأمر المستأنف 

درهــم المبلــغ الــذي حــل اجــل ادائــه مضــاف الیــه 22000,00وكــذا احقیــة المســتأنف علیهــا فــي مبلــغ 
الفوائد القانونیة ولیس اداء القرض برمته .
تحمیل المستأنف علیها الصائر.
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درهم 19.000,00والحكم من جدید مبلغ والتمست تأیید الأمر بالأداء المستأنف مع تعدیله
درهم .22.000,00المستأنف علیها في مبلغ وأحقیة

بواسطة دفاعها ذ مصطفى جداد بمذكرة جوابیة جاء فیها :2وحیث تقدمت شركة 
حیث ان المستأنف لم یأت بأي عنصر جدي یبرر التراجع عن الأمر المتخذ.

ه الاسـتئنافي بأنـه ادى مجموعـة مـن اقسـاط الـدین حیث بالفعل فإن المسـتأنف اثـار فـي مقالـ
ملتمس الحكم برفض الطلب .

وحیث ان دفوعاته الواردة بمقاله الاستئنافي لا یرتكز على أساس .- 
وحیث ان المستأنف یقر بمدیونیته تجاه العارضة .- 
كما انه یقر بأنه توقف عن اداء الاقساط الشهریة .- 
القــرض لا ینفــي أقســاطبعــض أداءلإثبــاتوحیــث ان إدلاء المســتأنف بكشــوفات بنكیــة - 

علیه واقعة التماطل والاخلال ببنود عقد القرض.
وحیث ان التوقف عن اداء قسط شهري واحد یخول للعارضة حق استرجاع السیارة كما - 

هو تابث من خلال المادة العاشرة من عقد القرض.
ض بالتزاماتــه یخــول للعارضــة الحــق فــي فســخ العقــد واســترجاع وحیــث ان اخــلال المقتــر - 

الناقلة.
وحیث انه من الثابت ان المستأنف اخل بالتزاماته التعاقدیة.- 

والتمست القول والحكم بتأیید الأمر بالأداء المستأنف .
حضــرها نائبــا الطــرفین ممــا تقــرر معــه جعــل 21/4/2011وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.12/5/2011داولة بقصد النطق بالقرار بجلسة القضیة في الم
ة ـمـكـحـمال

حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

، والسـندات رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة
الرسمیة".

وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 

یكـــون حـــالا لآجـــال شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.
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ى عقـد وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـ
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لامـر مجـرد 
سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 
ثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الو 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 

لب.بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة للبث في الط

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبـــاره والغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس 

وبهذا صـدر القـرار فـي الیـوم والشـهر سـتأنف علیهـا الصـائر.المحكمة التجاریة للبت فـي الطلـب وتحمیـل الم

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار ال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 18/5/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد المولى بلامیحنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.إدارتهامجلس وأعضاءفي شخص رئیس ش م 2شركة وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد دحمان الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.عدة جلساتواستدعاء الطرفین ل

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یاتوتطبیقــا لمقتضــ
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2231/2011

صدر بتاریخ:
18/5/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12839/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
753/2011/3

ق-ف
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بواسـطة محامیـه بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم 1تقـدم السـید 02/12/2010حیث انـه بتـاریخ 
التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء القضـــائیة یســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر بـــالأداء الصـــادر عـــن رئـــیس المحكمـــة

والقاضـــي بأدائـــه لفائـــدة المســـتأنف علیهـــا 12839/2/2010فـــي الملـــف عـــدد 20/9/2010بتـــاریخ 
والنفاذ والصائر.20/9/2010درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونیة من تاریخ 164.472,00مبلغ 

في الشكـــل:
ي واســتوفى بــاقي الشــروط الشــكلیة القــانونالأجــلحیــث ان المقــال الاســتئنافي قــد قــدم داخــل 

المتطلبة اجلا وصفة واداء، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
بواسطة تقدمتحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الأمر بالأداء المستأنف ان شركة ایكدوم

ار الیـه ،فصـدر الأمـر مدین لهـا بـالمبلغ المشـ1نائبها بمقال من احل الأمر بالأداء تعرض فیه ان 
بالأداء المستأنف .

وحیث جاء في موجبات استئناف الطاعن انه استفاذ من قرض مـن المسـتأنف علیهـا مبلغـه 
تتوفر على رقـم التـأجیر الخـاص بـه باعتبـاره موظفـا بـوزارة الصـحة ، درهم ، وانها كانت7000,00

درهم وبحسب مبلغ 1800حسب مبلغ وانها كانت تستخلص مبلغ الاقتطاع المتفق علیه ولمدة سنة 
درهــم بتــاریخ 1800درهــم لمــدة ســبعة اشــهر واضــاف ان المســتأنف علیهــا استخلصــت مبلــغ 1000
درهــــــــــم بتـــــــــــاریخ 1000ومبلــــــــــغ 21/5/2007درهــــــــــم بتــــــــــاریخ 1500,00ومبلــــــــــغ 30/4/2007
اء الأمـر وبذلك یكون الدین موضوع الأمر بالأداء منازع فیه ، والـتمس التصـریح بالغـ31/7/2007

بالأداء المتخذ وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم الاختصاص مع الاحالة على القضاء المختص.
وارفق مقاله بالوثائق التالیة:

نسخة الأمر بالأداء المطعون فیه .
صورة مراسلة.

صادرة عن المستأنف علیها .أداءوصولات 
مسـتأنف علیهـا بواسـطة دفاعهـا تصـرح وبناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بهـا مـن طـرف ال

المدلى به لـیس محـل أي نـزاع جـدي ، لأمرفیها ان المستأنف لم یدل بما یثبت مزاعمه، وان السند 
والتمست تأیید الأمر بالأداء المستأنف .
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خلالهــا مــذكرة ألفــي04/05/2011القضــیة بعــدة جلســات آخرهــا جلســة إدراجوبنــاءا علــى 
اثـــر ذلـــك اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وتـــم إدراجهـــا فـــي المداولـــة لجلســـة دفـــاع المســـتأنف علیهـــا، فتقـــرر 

18/5/2011.
محكمة الاستئناف

حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لأمر.
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

مة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات رئیس المحك
الرسمیة".

وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لأمـر شـخص 
هـم یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أ

شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.
انه بـالرجوع إلـى السـند لامـر المعتمـد فـي الأمـر المسـتأنف نجـده انشـئ بسـبب قـرض وحیث

بــدلیل وصــولات الأداء المــدلى بهــا والتــي لــم تكــن محــل طعــن مــن طــرف المســتأنف علیهــا وبالتــالي 
یكون السند لأمر مجرد سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، 

من مدونة التجارة.232تبر معه باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة الأمر الذي یع
وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد وحیث لأجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء 
بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة للبث في الطلب.
لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الاستئناففي الشكـــل :

المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس باعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء
المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2/6/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الجدیدةالمحامي بهیئة بونعیم محمد نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2وبین السید 

.عبد العالي سراج الدیننائبه الأستاذ 
.الجدیدةالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف والأمـــر بـــالأداء
بالملف.

ضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معار 
.12/05/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2651/2011

صدر بتاریخ:
2/6/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3742/2/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4515/2008/3

ق-ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حیــث تقــدم محمــد دازیــة بواســطة دفاعــه ذ محمــد بــونعیم بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 

یستأنف بمقتضاه الأمـر بـالأداء الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار 01/09/2008
لفائدة السید احمـد بأدائهوالقاضي 3742/2/2002في الملف عدد 02/05/2002البیضاء بتاریخ 

یـوم إلـى11/06/2001درهم اصل الـدین بالإضـافة إلـى الفائـدة القانونیـة 3500,00الزمراني مبلغ
لتنفیذ.ا

في الشكـــل:
بــالأداء المســتأنف واعتبــارا لتــوفر بــالأمرحیــث انــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الطــاعن 

المقال الاستئنافي على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
دم بواسطة دفاعه ذ عبـد العـالي حیث تتلخص وقائع النازلة في كون السید احمد الزمراني تق

الأمــر بــالأداء یعــرض فیــه انــه دائــن للســید محمــد دازیــة بمبلــغ مســطرة إطــارســراج الــدین بمقــال فــي 
.درهم الناتج عن شیك لم یؤده المدین المذكور رغم حلول اجله 3500,00

ئنافه على ، فاستأنفه السید محمد دازیة مؤسسا استأعلاهإلیهالمشار بالأداءفصدر الأمر 
.28/4/02وان الدعوى لم تقدم الا بتاریخ 31/3/1997التقادم على اعتبار ان الشیك مؤرخ في 

والتمس الغاء الأمر بالأداء المستأنف والتصریح من جدید بسقوط الطلب للتقادم .
ج الــدین بمــذكرة جوابیــة وحیــث تقــدم الســید احمــد الزمرانــي بواســطة دفاعــه ذ عبــد العــالي ســرا

ن المسـتأنف لا یجـادل فـي المدیونیـة ویقـر بثبـوت الـدین ومـن ثمـة فـإن التقـادم حتـى علـى یها أجاء ف
مـن مدونـة التجـارة التـي نصـها" غیـر انـه 295فرض ثبوته لا یعفیه مـن الأداء اسـتنادا لـنص المـادة 

یقدم مقابلا في حالة سقوط حق الرجوع او التقادم یبقى الحق في تقدیم دعوى ضد الساحب الذي لم 
غیر مشروع"إثراءالذین قد یحصل لهم للوفاء او ضد الملتزمین الآخرین 

والتمس تأیید الأمر بالأداء المستأنف .
فتخلــف نائــب المســتأنف 2011-5-12وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات اخرهــا جلســة 

-6-2بجلســة رغــم التوصــل ممــا تقــرر معــه جعــل القضــیة فــي المداولــة بقصــد النطــق بــالقرارعلیــه
2011.
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محكمة ال
حیث تمسك الطاعن بدفع وحید هو التقادم .

31/3/1997وحیــث انــه بــالاطلاع علــى الشــیك ســند الــدین یتبــین بالفعــل انــه مــؤرخ بتــاریخ 

ســنوات علــى هــذا 5أي بعــد فــوات 2002بینمــا لــم یــتم تقــدیم مقــال الأمــر بــالأداء الا بشــهر ابریــل 
م ت .295قد طالها التقادم طبقا لمقتضیات ف التاریخ مما تكون معه الدعوى

وحیث ان الشیك المتقادم یفقد لا محالة صفته كورقة تجاریة اذ یصبح سندا عادیا.
م ق م 155الالتــزام تجعــل مقتضــیات ف أســبابفــان هنــاك منازعــة جدیــة فــي لأجلــهوحیــث 

الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم ءوإلغـاغیر متوفرة في نازلة الحال مما یتعین معه اعتبـار الاسـتئناف 
العادیة .للإجراءاتالطالب  للتقاضي بشأنه تبعا وإحالةمن جدید برفض الطلب 

وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
ول الاستئناف.قبفي الشـــكل : 

باعتباره والغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب واحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 

ا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیه الصائر.عللتقاضي بشأنه تب

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 9/6/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عمر الكروينائبه الأستاذ 

.سطات المحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.نونيفي شخص ممثلها القا2شركة وبین 
.محمد بنیسنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم

.25/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
2782/2011

صدر بتاریخ:
9/6/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9407/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5072/2010/3

ب-س
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.الأخرىوالفصول
وبعد المداولة طبقا للقانون.

محامیـه بمقـال مـؤدى عنـه تقدم السید خضراوي بواسـطة 2010شتنبر 27حیث انه بتاریخ 
بمقتضــاه الامــر بــالاداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار یســتأنفبــنفس التــاریخ 

2والقاضــي بادائــه لفائــدة شــركة 9407/2/2010فــي الملــف عــدد 16/7/52010البیضــاء بتــاریخ 

اسـتحقاق كـل كمبیالـة الـى تاریخدرهم بما فیه اصل الدین والفائدة القانونیة من 493.652.21مبلغ 
یوم التنفیذ والصائر .

حسب غلاف التبلیغ المدلى به في الملف.22/9/2010وهو الامر المبلغ الیه بتاریخ 
بواسـطة محامیهـا 2تقـدمت شـركة 16/7/2010حیث یتجلـى مـن وثـائق الملـف انـه بتـاریخ 

كمبیالة وانتهت القضـیة بصـدور 14استنادا الى 1بمقال من اجل الامر بالاداء في مواجهة السید 
واقتصـر فـي مقالـه الاسـتئنافي علـى كونـه یلـتمس حفـظ حقـه 1السـید فاسـتأنفهالامـر بـالاداء اعـلاه 

ئناف في اول جلسة.بالاداء بمذكرة باسباب الطعن بالاست
عى التي استد25/11/2010حیث ادرجت القضیة اول مرة امام محكمة الاستئناف بجلسة 

المسـتانف بكتابـة ضـبط هـذه المحكمـة وأعیـد اسـتدعاء فتوصل نائب رفین بصفة قانونیة لها نائبا الط
المستانف علیها.نائب 

انف حیث انه بجلسة ادلت المستانف علیها بواسطة محامیها بمـذكرة جوابیـة جـاء بـأن المسـت
فانه لم یسطر ولحد الساعة اوجه استئنافه مما 22/9/2010رغم كونه بلغ بالحكم المستانف بتاریخ 

یبقى معه الاستئناف الحالي مردود ومستبعد قانونا.
والتمست اساسا التصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا.

.واحتیاطیا برده وتایید الامر بالاداء المستانف وتحمیل المستانف الصائر
.9/6/2011وبناء على اعتبار القضیة جاهزة ادرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

كمةــالمح
في الشكل:

بین بانـه جـاء خالیـا مـن ذكـر اسـباب الاسـتئناف یتحیث انه بالاطلاع على مقال الاستئناف 
ت مـــــن ق م م الـــــذي یوجـــــب ان یتضـــــمن المقـــــال جمیـــــع البیانـــــا142خلافـــــا لمـــــا یقتضـــــیه الفصـــــل 

المنصوص علیها في هذا الفصل.



5072/2010/3رقم الملف : 

3

جعلــــه معیبـــا وغیـــر قابــــل ســـتئنافي مـــن ذكــــر اســـباب الاســـتئناف یحیـــث ان خلـــو المقــــال الا
یأتي خارج اجل الاستئناف ما دام ان الامر المستانف بلغ للطاعن كما سإصلاحايللاصلاح لان 
.22/9/2010التبلیغ بتاریخ طيهو تابت من 

دم قبول الاستئناف.حیث لاجله یتعین التصریح بع

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

الصائر على رافعه.وإبقاءعدم قبول الاستئناف : في الشـــكل

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررلرئیسا



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاری

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المـل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

07/09/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة القرار التالي:

في شخص ممثلها القانوني1شركة : ةالطالببین 
.الدارالبیضــاءلمحامي بهیئة اایت اشو محمدالأستاذ انائبه

ضـــد

في شخص ممثلها القانوني2ا : شركة المطلوب ضده
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة مصطفى سعید بریوالأستاذ انائبه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقع تلاوته باعفاء من الرئیس وعدم معارضة وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم

واستدعاء الطرفین لعـدة جلسـات.
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و 328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19وتطبیقــا لمقتضــیات المــادة 

المسطرة المدنیة.
.وبعد المداولة طبقا للقانون

قرار رقم :
3512/2011

صدر بتاریخ:
07/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3614/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3364/2011/3

ك/أ



3364/2011/3رقم الملف : 

2

بواسـطة محامیهـا الاسـتاذ ایـت اشـو محمـد 1استأنفت شـركة 23/6/2011حیث انه بتاریخ 
ملــف رقــم 26/4/2011الأمــر بــالأداء الصــادر عــن رئــیس المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

درهـــم بمـــا فیـــه أصـــل الـــدین والفائـــدة 463.945,68والقاضـــي علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 3614/2/2011
المعجل.مع الصائر والنفاذاستحقاق كل كمبیالةالقانونیة من تاریخ 

في الشكــل :
وبــادرت الــى اســتئنافه بتــاریخ 08/6/2011حیــث ان الطاعنــة بلغــت بــالأمر المــذكور بتــاریخ 

وبذلك یكون استئنافها قد تم داخل الأجل القانوني مما ینبغي قبوله شكـلا.16/6/2011
فــألفي بــالملف طلــب تنــازل المســتأنف علیهــا عــن 24/08/2011ادرج الملــف بجلســة وحیــث 

مقتضـیات الأمـر بـالأداء المشـار الیـه أعـلاه ، والتمســت التشـطیب علـى الـدعوى والإشـهاد لهـا بــذلك  
.07/09/2011فأدرجت القضیة بالمداولة لجلسة 

داء المســـتأنف ، فـــإن وحیـــث انـــه بتنـــازل الطـــرف المســـتأنف علیـــه عـــن مقتضـــیات الأمـــر بـــالأ
.استئنافه قد أصبح غیر ذي موضوع 

لـھذه الأسبـــــاب
وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

:في الشـــكل
بتســـجیل تنــازل المســـتأنف علیهـــا عــن الاســـتفادة مـــن مقتضــیات الأمـــر بـــالأداء و قبــــول الاستئنـــــاف 

وبأن الاستئناف قد أصبح غیر ذي موضوع وتحمیل المستأنف علیها الصائر. المستأنف 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطر المقرر                       الرئیس                          المستشا



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المـل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

07/09/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة القرار التالي:

في شخص ممثلها القانوني1: شركة الطالببین 
.الدارالبیضــاءلمحامي بهیئة اایت اشو محمدالأستاذ انائبه

ضـــد

في شخص ممثلها القانوني2ا : شركة المطلوب ضده
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة مصطفى سعید بریوالأستاذ انائبه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قع تلاوته باعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفین.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم ت

واستدعاء الطرفین لعـدة جلسـات.
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و 328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19وتطبیقــا لمقتضــیات المــادة 

المسطرة المدنیة.
.وبعد المداولة طبقا للقانون

قرار رقم :
3513/2011

صدر بتاریخ:
07/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3617/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3476/2011/3

ك/أ



3476/2011/3رقم الملف : 

2

اسـطة محامیهـا الاسـتاذ ایـت اشـو محمـد بو 1استأنفت شـركة 23/6/2011حیث انه بتاریخ 
ملــف رقــم 26/4/2011الأمــر بــالأداء الصــادر عــن رئــیس المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

درهـــم بمـــا فیـــه أصـــل الـــدین والفائـــدة 264.895,00والقاضـــي علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 3617/2/2011
مع الصائر والنفاذ المعجل.12/02/2011القانونیة من تاریخ 

ي الشكــل :ف
وبــادرت الــى اســتئنافه بتــاریخ 14/6/2011حیــث ان الطاعنــة بلغــت بــالأمر المــذكور بتــاریخ 

وبذلك یكون استئنافها قد تم داخل الأجل القانوني مما ینبغي قبوله شكـلا.23/6/2011
فــألفي بــالملف طلــب تنــازل المســتأنف علیهــا عــن 24/08/2011ادرج الملــف بجلســة وحیــث 

مقتضـیات الأمـر بـالأداء المشـار الیـه أعـلاه ، والتمســت التشـطیب علـى الـدعوى والإشـهاد لهـا بــذلك  
.07/09/2011فأدرجت القضیة بالمداولة لجلسة 

داء المســـتأنف ، فـــإن وحیـــث انـــه بتنـــازل الطـــرف المســـتأنف علیـــه عـــن مقتضـــیات الأمـــر بـــالأ
استئنافه قد أصبح غیر ذي موضوع.

لـھذه الأسبـــــاب
وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

:في الشـــكل
بتســـجیل تنــازل المســـتأنف علیهـــا عــن الاســـتفادة مـــن مقتضــیات الأمـــر بـــالأداء و قبــــول الاستئنـــــاف 

بأن الاستئناف قد أصبح غیر ذي موضوع وتحمیل المستأنف علیها الصائر. المستأنف و 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطر المقرر                       الرئیس                          المستشا



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحف
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

طبقــا للقـانـــونو باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/9/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةبین السید
.بنداوود حلمانالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.نفةمستأابوصفه

.خص ممثلها القانونيفي ش2شركة البنك وبین 
.عبد الغني الكرابالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة بـــالأداءوالأمـــربنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف 
بالملف.

وته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلا
.08/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3898/2011

صدر بتاریخ:
29/9/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
243/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2867/2010/3

ب-س



2867/2010/3رقم الملف : 

2

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
مان بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ بواسطة دفاعها ذ بنداوود حل1تقدمت السیدة حیث 

تستانف بمقتضاه الامر بالاداء الصادر عن السید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط 13/05/2010
ــــاریخ  ــــي الملــــف عــــدد 01/03/2010بت ــــك 243/2/2010ف مبلــــغ 2والقاضــــي بادائهــــا لفائــــدة البن

الاستحقاق الى یوم التنفیذ والمبلـغ درهم بما فیه اصل الدین والفائدة القانونیة من تاریخ 24311.52
. 06/05/2010لها بتاریخ 

:في الشكـــل
حیــث قــدم المقــال الاســتئننافي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا.

:وعوفي الموضـ
بواســطة دفاعهــا ذ عبــد الغنــي الكــراب 2حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فــي كــون شــركة البنــك 

درهــم 24.311.52بمبلــغ 1فــي اطــار مســطرة الامــر بــالاداء تعــرض فیــه انهــا دائنــة للســیدة بمقــال 
النــاتج عــن ســند لامــر لــم تــؤده المدینــة المــذكورة رغــم حلــول اجلــه فصــدر الامــر بــالاداء المشــار الیــه 

.1اعلاه فاستانفته السیدة 
موجبات الاستئناف

2طـرف المسـتانف علیهـا شـركة البنـك وجود منازعة جدیة في مبلـغ الـدین المطالـب بـه مـن

وتقاضى هذه الاخیرة بسوء نیة:
حیـــث انـــه خلافـــا لمـــا جـــاء فـــي مقـــال المســـتانف علیهـــا مـــن مـــزاعم فـــان مبلـــغ القـــرض الـــذي 

ان یـتم اداؤه عـن وانه تـم الاتفـاق علـىدرهم، 20.000هو 2توصلت به العارضة من شركة البنك 
شــــغلتها شـــركة لیتــــل جـــیم مــــن الحســـاب المفتــــوح لــــدى طریـــق الاقتطــــاع مـــن اجــــرة العارضـــة لــــدى م

درهم للقسط في كل شهر.670شهر بحسب مبلغ 36شهریة عددها بأقساطالمستانف علیها 
وحیـث ان العارضــة منــذ توصــلها بــالقرض ظلــت تســدد الاقســاط بصــورة منتظمــة ابتــداءا مــن 

فصـلها مـن العمـل مـن تـاریخ2008تاریخ توصلها بالقرض الى غایة شـهر یولیـوز 01/08/2006
طرف مشغلتها وبعد هذا التاریخ قامت العارضـة بتحـویلات نقدیـة الـى حسـاب المسـتانف علیهـا لـدى 

وكالة تابریكت سلا.



2867/2010/3رقم الملف : 

3

6700وحیــث ان المبلــغ الــذي لا زال فــي ذمــة العارضــة مــن قیمــة القــرض لا یتجــاوز مبلــغ 

درهم.
مستانف علیها.فیما یتعلق بالفوائد القانونیة المطالب بها من طرف ال

قسـط 26درهم ادت منه ما یزید عـن 20000حیث ان العارضة استفادت من قرض بقیمة 
درهـــم للقســـط للمســـتانف علیهـــا حســـب مـــاهو تابـــت مـــن خـــلال الوثـــائق المرفقـــة 670بحســـب مبلـــغ 

.بالمقال
ا في وحیث ان الاقساط المؤداة شاملة لنسبة الفائدة القانونیة وبالتالي فلاحق للمستانف علیه

المطالبة بالفوائد القانونیة مرتین.
درهم.6700والتمست اساسا : بحصر مبلغ الدین في مبلغ 

واحتیاطیا: الحكم برفض الطلب والاحالة على المحكمة المختصة.
واحتیاطیا جدا: الامر باجراء خبرة حسابیة.

ابیة جاء فیها:بواسطة دفاعها ذ غبد الغني الكراب بمذكرة جو 2وحیث تقدمت شركة البنك 
درهــم فقــط 670حیــث اعتبــرت المســتانفة بــان مــدیونیتها تجــاه العارضــة تنحصــر فــي مبلــغ 

وســـندها فـــي ذلـــك مجموعـــة مـــن الكشـــوفات الحســـابیة ملتمســـة تبعـــا لـــذلك التصـــریح بـــرفض الطلـــب 
من ق م م.158الاطراف على قضاء الموضوع طبقا للفصل وبإحالة

لكــن حیــث ان هــذا الاســتنتاج الــذي توصــلت الیــه المســتانفة والــذي اســتعملت فیــه النصــوص 
القانونیـة دون موجــب ینطــوي علــى مجموعــة مــن المغالطـات، فكشــوفات الحســاب المــدلى بهــا، تشــیر 
الى مبالغ ضمنت في خانة المدیونیة  بالنسـبة للمسـتانفة، مـع ان هاتـه الاقتطاعـات لا تفیـد بتاتـا ان 

یتعلق باقساط الدین التي تدعي انها ادتها مقابل السند للامر.الامر 
وحیــث مــن جهــة ثانیــة فانــه بــالرجوع الــى الالتــزام المرفــق صــحبته سیتضــح بانــه واضــح فــي 
مقتضــیاته اذ التزمــت المعنیــة بــالامر بانــه فــي حالــة عــدم اداءهــا لقســط واحــد ووحیــد یصــبح مجمــوع 

الدین مستحقا برمته.
ـــم تثبـــت اداء قســـط واحـــد، وبالتـــالي فـــان العارضـــة كانـــت محقـــة فـــي وحیـــث ان المســـتانف ة ل

المطالبة بمجموع الدین.
درهم ولا اثـر لوجـود هـذا المبلـغ ضـمن خانـة المدیونیـة 675.32هذا مع القسط الشهري هو 

للمستانف علیها او التحویلات التي تدعي انها تتعلق باقساط الدین.
والتمست تایید الامر المستانف.

حضرها نائب المستانفة وادلى بمذكرة تعقیبیة مما 8/9/2011القضیة بجلسة أدرجتث حی
.29/9/2011تقرر معه جعل القضیة في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 
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كمةــالمح
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.  

ث المحاكم التجاریة ینص صراحة على انه من قانون إحدا22وحیث ان الفصل 
"یختص رئیس المحكمة التجاریة بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنیة على الأوراق التجاریة، 

والسندات الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محرره بأن یدفع لامر 

د بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین أي ان شخص یسمى المستفید مبلغا من النقو 
من أهم شروطه نجد الوعد الناجز بأداء مبلغ معین من النقود وبالتالي لا یمكن ان یكون حالا 

من نفس 234من مدونة التجارة التي أحالت علیها المادة 181لآجال متعاقبة وهو ما أكدته المادة 
السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.المدونة والتي نصت على ان 

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا 
على عقد القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط، وبالتالي یكون السند 

ضمن صیغة الأمر الناجز بأداء مبلغ معین، الأمر الذي لامر مجرد سند إجمالي للدین ولم یعد یت
من مدونة التجارة.232یعتبر معه باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة 
لبت في الطلب.الورقة التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص ل

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من 
جدید بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

ول الاستئناف.قب: في الشـــكل
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باعتبـــاره والغـــاء الامـــر بـــالاداء المســـتانف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس : فـــي الـجوهــــر
المحكمة التجاریة للبث في الطلب وتحمیل المستانف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطلمستشار المقرراالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.خالد علوشنائبه الأستاذ

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

في شخص ممثلها القانوني وأعضـاء شركة مساهمة2شركة وبین 
.مجلسها الإداري

.نبیل محمد الغازيالأستاذانائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.المستشار المقررالسید تقریر علىوبناء

.14/9/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4168/2011

صدر بتاریخ:
12/10/2011

لتجاریةرقم الملف بالمحكمة ا
2457/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3007/2011/3

ح/ش



3007/2011/3رقم الملف : 

2

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســــطة محامیــــه 17/5/2011حیــــث تقــــدم الطــــاعن بمقــــال اســــتئنافي مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 

ــــالأداء الصــــادر عــــن رئــــیس المحكمــــة التجاریــــة ا ــــوش یســــتأنف بمقتضــــاه الأمــــر ب لأســــتاذ خالــــد عل
والقاضــــي علیــــه بأدائــــه لفائــــدة 2457/2/11فــــي الملــــف عــــدد 14/3/2011بالدارالبیضــــاء بتــــاریخ 

والنفــــاذ 14/3/2011درهـــم مــــع فوائــــده القانونیـــة مــــن تــــاریخ 55.196,40المســـتأنف ضــــدها مبلــــغ 
المعجل والصائر.

في الشكـــل:
كمــا هــو ثابــت 10/5/2011حیــث إن الأمــر بــالأداء المطعــون فیــه بلــغ للمســتأنف بتــاریخ 

من طي التبلیـغ المرفـق بالمقـال الاسـتئنافي، ممـا یكـون معـه الاسـتئناف المقـدم بالتـاریخ أعـلاه داخـل 
الأجل القانوني ویتعین بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
النازلة ومن نسخة المقال الافتتاحي والأمر بالأداء المطعـون فیـه أن حیث یستفاد من وقائع

نف علیها تقدمت بمقال لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء تصـرح فیـه أنهـا دائنـة للمـدعى أالمست
علیه بالمبلغ المشار إلیه من قبل سند لأمر.

فإنـه قـراءة وبالتـالي، لاوحیث جاء في موجبات الاسـتئناف أن الطـاعن أمـي ویجهـل الكتابـة و 
ضاف أن المدیونیة ناتجـة عـن عقـد قـرض ولـیس سـند لأمـر، وأنـه وقع على سند یجهل مضمونه، وأ

، وأنـه لـم یتوقـف عـن الأداء الا 08كان یسـدد بانتظـام كـل الأقسـاط ابتـداءا مـن أول قسـط فـي یونیـه 
ي كـان یشـتغل بهـا، عقب توقف المؤسسـة التـعن العمل عندما اصبح عاطلا 31/5/08ابتداءا من 

وان بنود العقد تشیر إلى أنه عندما یعجز المقترض عن تسدید اقساط الدین فإن شركة التأمین تحل 
محله، وأن حالته المادیة تستدعي إدخال شـركة التـأمین المتعاقـد معهـا، والـتمس إلغـاء الأمـر بـالأداء 

بـرفض الطلـب واحتیاطیـا الحكـم المستأنف والحكم من جدیـد بـبطلان السـند لأمـر وأساسـا جـدا الحكـم
ســاس الــدفعات الشــهریة المقتطعــة مــن الحســاب قســاط القــرض المتبقیــة علــى أأبتســلم علــى المســتأنفة 

البنكي للطاعن مباشرة.
وأرفق مقاله بنسخة الأمر بالأداء المستأنف وطي التبلیغ.

تخلـف خلالهـا ذ/الغـازي 14/9/2011وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسـات آخرهـا جلسـة 
رغــــم إمهالــــه للجــــواب، فتقــــرر إثــــر ذلــــك اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة وتــــم إدراجهــــا فــــي المداولــــة لجلســــة 

12/10/2011.
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محكمة الاستئناف
.حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لأمر

لم ینازع في ادعاء المستأنف بأن الأمر یتعلق بقرض یسدد علـى وحیث إن المستأنف علیه 
أقساط.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
مـر شـخص محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لأمر، هو ن السند لأأم و وحیث انه من المعل

یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

234ا المـــــــادة مـــــــن مدونـــــــة التجـــــــارة التـــــــي أحالـــــــت علیهـــــــ181المـــــــادة متعاقبــــــة وهـــــــو مـــــــا أكدتـــــــه 

ــ مــر الــذي یعلــق ســحبه علــى آجــال متعاقبــة یكــون ي نصــت علــى ان الســند لأمــن نفــس المدونــة والت
باطلا.

نجـده أنشـئ بسـبب قـرض مـر المعتمـد فـي الأمـر المسـتأنف وحیث انه بـالرجوع إلـى السـند لأ
مــر الســند لأمعــه یكــون ممــاداء الــدین علــى شــكل أقســاط ، نــه تــم الاتفــاق علــى أأیتضــح بوبالتــالي

مجرد سند إجمالي للدین ولم یعد یتضمن صیغة الأمر الناجز بأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر 
من مدونة التجارة.232معه باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

تتوفر على صفة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا 
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

وحیـــــث لاجـــــل ذلـــــك یتعـــــین اعتبـــــار الاســـــتئناف وإلغـــــاء الأمـــــر بـــــالأداء المســـــتأنف والحكـــــم 
.في الطلبتالمحكمة التجاریة للبرئیسمن جدید بعدم اختصاص

لـھذه الأسبـــــاب
تئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاس

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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باعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس 
المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

ر في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.محمد زكیاتنائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.نيفي شخص ممثلها القانو 2وبین 
.محمد فخارالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدعلىوبناء

.14/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4170/2011

صدر بتاریخ:
12/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2804/2/2011

التجاریةرقمه بمحكمة الاستئناف 
3167/11/3

ل.م
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ه بواســـطة محامیـــ01/06/2011حیـــث تقـــدم الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
اء الصـادر عـن رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار الاستاذ محمـد زكیـات یسـتأنف بمقتضـاه الامـر بـالاد

والقاضــــي علیــــه بأدائــــه لفائــــدة 2804/2/2011فــــي المــــف عــــدد 25/03/2011البیضــــاء بتــــاریخ 
والنفــاذ المعجــل 25/03/2011درهــم مــع فوائــده القانونیــة مــن  20007,36المســتأنف ضــدها مبلــغ 

.والصائر

في الشكـــل:
كمــا هــو ثابــت 24/05/2011حیــث أن الامــر بــالاداء المعطــون فیــه بلــغ للمســتأنف بتــاریخ 

ن معــــه ، ممــــا یكــــو 01/06/2011واســــتأنفه بتــــاریخ مــــن طــــي التبلیــــغ المرفــــق بالمقــــال الاســــتئنافي
الاستئناف المقدم بالتاریخ اعلاه داخل الاجل القانوني ویتعین بالتالي قبوله شكلا.

لموضــوع:وفي ا
حیث یستفاد من  وقائع النازلة ومن  نسخة الامر بالاداء المطعون فیه أن المستأنف علیها 
ســبق أن تقــدمت بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تصــرح فیــه أنهــا دائنــة للمــدعى علیــه 

أنف.بالمبلغ المشار الیه اعلاه من  قبل سند لامر وعقب ذللك صدر الامر بالاداء المست
جاء فـي موجبـات الاسـتئناف أن الـدین نـاتج عـن عقـد قـرض اسـتفاد مـن خلالـه بملـغ حیث و 
درهم الى یومـه أي اكثـر ممـا هـو مضـمن بعقـد 19547,83درهم، وانه ادى منه مبلغ 15000,00

ـــیس تالقـــرض كمـــا  ـــذلك التصـــریح بعـــدم اختصـــاص رئ ثبتـــه الوصـــولات المـــدلى بهـــا، والـــتمس تبعـــا ل
الامــر واحالــة الاطــراف علــى قضــاء الموضــوع واحتیاطیــا رفــض الطلــب وتحمــي المحكمــة للبــث فــي 

المستأنف علیها الصائر.
وارفق مقاله بنسخة الامر بالاداء وطي التبیلغ،  صفحة عقد القرض، وصولات اداء.

جوابـه یصـرح فیـه أن المسـتأنف علیـه بادلى نائب المستأنف علیهـا 14/09/2011وبجلسة 
إن بنـود عقــد القـرض تتــیح و نــه عجـز عــن اثبـات اداء المســتحقات التـي فـي ذمتــه، یقـر بالمدیونیـة، وا

وتأیید الامر بالاداء.للمستأنف علیها استیفاء دینها في حالة عدم الاداء، والتمست رد الاستنئاف 
حضرها نائـب المسـتأنف 14/9/2011على ادرج القضیة بعدة جلسات اخرها بجلسة وبناء 

علیها واكد ما سبق في حین تخلف نائب المسـتأنف رغـم اعلامـه، فتقـرر ادراج القضـیة فـي المداولـة 
.12/10/2011لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
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عقد قرض یؤدى على اقساط متتالیة.حیث ادلى المستأنف ب
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 
الرسمیة".

فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234أحالـــت علیهـــا المـــادة مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
ي یكـون السـند لامـر مجـرد القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـال

سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 
كون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.التجاریة وی

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریانتهائیا وهي تبت ا

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

والحكـــم مـــن  جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس باعتبـــاره والغـــاء الامـــر بـــالاداء المســـتأنف

علیها الصائر.المحكمة التجاریة للبث في الطلب وتحمیل المستأنف

ئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهی
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ونوطبقـا للقـانـم جلالـة المـلـكباسـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.19/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1مقاولة بین 
بهیئـــة تـــانالمحامیتان هنیـــدة خدیجـــة و جبالـــة أمینـــة الأســـتاذنائبهــا 
الرباط.

من جهة.ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 
.طنجةالمحامي بهیئة محمد لوطفينائبها الأستاذ 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجـــة الأمـــر بـــالأداءو بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف 

بالملف.
ار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستش

.01/06/2011و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4345/2011

صدر بتاریخ:
19/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
233/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2322/2011/3

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســـطة محامیهـــا بمقتضـــى مقـــال مســـجل و مـــؤدى عنـــه الرســـوم 1حیـــث اســـتأنفت شـــركة 

بتاریخ بالرباطالأمر بالأداء الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة 06/04/2011القضائیة بتاریخ  
درهم مع 430.452,04والقاضي علیها بأداء مبلغ 233/2/2011في الملف عدد 07/02/2011

مع النفاذ المعجل و الصائر.الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق 

في الشكـــل:
حیـث إن الثابــت مــن طــي التبلیــغ المرفــق بالمقـال أن الطاعنــة بلغــت بــالأمر بــالأداء بتــاریخ 

أي داخــل الأجــل القــانوني، واعتبــارا 06/04/2011و بــادرت إلــى اســتئنافه بتــاریخ 30/03/2011
قانونا صفة و أداء فهو مقبول شكلا.لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة 

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال بواسـطة محامیهـا لـرئیس المحكمـة 2حیث یتجلى من وثائق الملف أن شركة 

درهم، و أنها لم تؤد 430.452,04بمبلغ 1شركة ر البیضاء عرضت فیه أنها دائنة لالتجاریة بالدا
مر بأداء المدین المبلغ المذكور مـع الفوائـد القانونیـة ما بذمتها رغم حلول الأجل و التمست إصدار أ

و النفاذ المعجل و الصائر.
رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أمرا وفق أصدر07/02/2011و حیث إنه بتاریخ 

مقــال الأمــر بــالأداء مشــوب بعیــب شــكلي یتجلــى فــي عــدم یــدة أنه المحكــوم علیهــا مفتالطلــب اســتأنف
المسـتأنف مما یتعین معه الحكـم بعـدم قبـول الطلـب وان 2الممثل القانوني لشركة ذكر صفة و اسم 

علیهــا تعــد شــركة ممونــة للعارضــة و نظــرا لتبــادل الثقــة بــین الطــرفین فــإن العارضــة تســلم المســتأنف 
علیها كمبیـالات مقابـل السـلع التـي سـوف تقتنیهـا منهـا و علـى دفعـات غیـر أن العارضـة لمـا سـلمت 

یهــا الكمبیــالات مقابــل اقتنــاء الســلع رفضــت هــذه الأخیــرة ذلــك و الــدلیل علــى ســوء نیــة المســتأنف عل
المستأنف علیها هو أنها قامت بتسجیل شـكایة بالمحكمـة الابتدائیـة بطنجـة ضـد مسـتخدمیها مقحمـة 
ــــل الضــــمانات و الكمبیــــالات  ــــرت بكونهــــا تقب ــــانوني للعارضــــة و ان المســــتأنف علیهــــا أق ــــل الق الممث

تســـلیم البضـــاعة و أن العارضـــة تؤكـــد أنهـــا لـــم تتســـلم ایـــة بضـــاعة مقابـــل الكمبیـــالات كضـــمانة قبـــل 
المــذكورة و ان المســتأنف علیهــا ترغــب فــي الإثــراء علــى حســاب الغیــر ملتمســة الحكــم بإلغــاء الأمــر 

و تحمیل المسـتأنف علیهـا الصـائر مرفقـة مقالهـا بالأداء المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلب 
بطي تبلیغ، نسخة من الأمر بالأداء المستأنف و مقال من أجل الأمر بالأداء و صورة لشكایة.
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بـأن مـا زعمتـه الطاعنـة لا أسـاس لـه أفـادو بناء على جواب نائب المستأنف علیها و الـذي 
كــون نافــذة بمجــرد التوقیــع علیهــا و تســلیمها مــن الصــحة و أن المعاملــة بواســطة الأوراق التجاریــة ت

المجلــس الأعلــى و یبقــى أكــدهلحاملهــا و تــاریخ حلولهــا دون مراعــاة لأي ظــرف شخصــي و هــذا مــا 
استئناف الطاعنة غیر مبني على أساس سلیم ملتمسا الحكم بتأیید الأمر المسـتأنف موضـوع الملـف 

أعلاه و برفض طلب الاستئناف و تحمیل رافعه الصائر.
وتقــرر ألفــي فیــه جــواب نائــب المســتأنف علیهــا05/10/2011و حیــث أدرج الملــف بجلســة 

.19/10/2011حجز الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.و بعد المداولة طبقا للقانون

حیث إن الطاعنة أسست استئنافها على الوسائل أعلاه.
عیـب شــكلي یتجلـى فـي عـدم ذكــر وحیـث دفعـت المسـتأنفة بـأن مقــال الأمـر بـالأداء مشـوب ب

صفة و اسم الممثل القانوني لشركة كهرباء الأندلس.
لـم یترتـب عنـه أي ضـرر یهـم مصـالح 2و حیث إن عدم ذكر اسم الممثـل القـانوني لشـركة 

ق م م ممـا یتعـین رده خاصـة و 49الطاعنة و بالتـالي لا یـؤثر علـى سـیر المسـطرة تطبیقـا للفصـل 
الة بخصوص هویة المستأنف علیها.أنه لم ینتج عنه أیة جه

و حیــث تبــین بــالرجوع إلــى الكمبیــالات التــي أســس علیهــا الأمــر بــالأداء نجــدها قــد اســتوفت 
مختلـــف البیانـــات الالزامیـــة الواجـــب توافرهـــا فیهـــا و مســـحوبة علـــى المســـتأنفة  وتحمیـــل توقیـــع هـــذه 

الأخیرة بالقبول.
ترض توصل المسحوب علیه بمقابل الوفاء.و حیث إن التوقیع بالقبول على الكمبیالات یف

و حیــث إن الملــف یخلــو ممــا یفیــد إثبــات عكــس هــذه القرینــة ذلــك أن الشــكایة المقدمــة مــن 
طــرف المســتأنف علیهــا تهــم مســتخدمین لــدى هــذه الأخیــرة و آخــر اســمه قســام عبــد النبــي و لا تهــم 

ها القانوني مدرج في الشكایة.الشركة المستأنفة كما أن الطاعنة لم تدل بما یفید أن اسم ممثل
و حیـــث مـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه لا یوجـــد مـــا یفیـــد تعلـــق الكمبیـــالات موضـــوع الأمـــر بـــالأداء 
بالشكایة و بالتالي تبقى مزاعم المستأنفة مجردة من الدلیل الشيء الذي یبقى معه الاستئناف المقـدم 

ء المســتأنف و تحمیــل المســتأنفة غیــر مرتكــز علــى أســاس و یتعــین رده و بالتــالي تاییــد الأمــر بــالأدا
الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاو وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده و تأیید الأمر بالأداء المستأنف و تحمیل رافعته الصائر.في الـجوھــر : 

یوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



مغربیةالمملكة ال
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ة بین السید
.الحسن كوميالأستاذ انائبه

.اكادیرالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.یس اعضاء بجلسة الاداريش.م في شخص رئ2بنك وبین ال
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/8/2011لجلسة واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4474/2011

صدر بتاریخ:
26/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5485/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3478/11/3

ل.م
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بواســـطة محامیهـــا بمقتضـــى مقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـوم 1حیـــث اســـتأنفت الســـیدة 
لاداء الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء الامر با22/06/2011القضائیة بتاریخ 

47201,40والقاضــي علیهــا بــأداء مبلــغ 5485/2/2009فــي الملــف عــدد 28/07/2009بتــاریخ 

مع النفاذ المعجل والصائر.28/07/2009درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 

في الشكـــل:
ل ان الطاعنــة بلغــت بــالامر بــالاداء بتــاریخ حیــث إن الثابــت مــن طــي التبلیــغ المرفــق بالمقــا

أي داخـل الاجـل القـانوني، واعتبـار لكـون 22/6/2011وباردت الى اسـتئنافه بتـاریخ 16/6/2011
تطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.ملباقي الشروط الشكلیة المستوف الاستئناف

وفي الموضــوع:
بواســطة محامیــه لــرئیس المحكمــة بمقــال قــدم ت2حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف أن البنــك 

ذمتها بـدرهم،  وانها لم تؤد ما 47201,40بمبلغ 1دائن لالتجاریة بالدار البیضاء عرض فیه انه
رغـــم حلـــول الاجـــل والـــتمس اصـــدار امـــر بـــاداء المـــدین المبلـــغ المـــذكور مـــع الفوائـــد القانونیـــة والنفـــاذ 

والصائر.المعجل 
ق اصدر رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء امرا وفـ28/07/2009وحیث إنه  بتاریخ 

رهـم وأن د9732,59انها ادت جزءا كبیرا من  الـدین بلـغ الـى ةفیدمالطلب استأنفته المحكوم علیها 
علـــى حســـاب الغیـــر ملتمســـة اساســـا التصـــریح بالغـــاء الامـــر بـــالاداء ءراثـــالمســـتأنف علیـــه یحـــاول الا

كــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا توجیــه الیمــین الحاســمة للمســتأنف علیــه،  المســتأنف وبعــد التصــدي الح
درهم وتحمیل المستأنف علیها الصائر مرفقة مقالها بطي تبیلغ 9732,59بخصوص توصله بمبلغ 

ونسخة من  الامر بالاداء المطعون فیه، واشهاد بتوجیه الیمین وكشوف حسابیة.
وبناء على استدعاء اطراف الدعوى.

تخلــف عنهــا المســتأنف علیــه رغــم التوصــل ممــا 12/10/2011ج الملــف بجلســة وحیــث ادر 
.26/10/2011تقرر معه حجز الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

علــى اقســاط ددلملــف نجــد ان الامــر یتعلــق بقــرض یســوحیــث تبــین بــالاطلاع علــى وثــائق ا
.انطلاقا من  الادلاء بالتزام باداء قرض وكذا الاشارة الى ذلك في سند لامر
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من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

.الرسمیة"
وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181عاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة مت
المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
نه تم الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد القرض یتضح با

سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

ر الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدو 
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
ن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإ

.بقبول الاستئنافوهي تبت انتهائیا

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

باعتباره والغاء الامر بالاداء الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء في الـجوھــر : 

جدیــد  بعـــدم اختصاصــه للبــت فـــي والحكــم مــن5485/2/2009فــي الملــف عـــدد 28/07/2009بتــاریخ 

الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.



3478/11/3رقم الملف : 

4

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكملة الباسم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

10/11/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1السید بین 

الدار البیضاء.بهیئة ةالمحامیالأستاذة ثریا كاظمي نائبه

من جهة.ابوصفه مستأنف

ممثله القانونيفي شخص 2مكتب وبین 
الربــاطالمحامي بهیئة سعـد بلحاج نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والأمر بالأداء المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ن الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء م

.03/11/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.

قرار رقم :
4668/2011

صدر بتاریخ:
10/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3889/2/2010

ف التجاریةرقمه بمحكمة الاستئنا
3340/2010/3

أ/ك
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـــال اســـتئنافي مســـجل الســـید نشـــدي احمـــد بواســـطة دفاعـــه الاســـتاذة ثریـــا كـــاظمي حیـــث تقـــدم 
یسـتأنف بمقتضـاه الأمـر بـالأداء الصـادر عـن رئـیس المحكمـة التجاریـة 8/6/2010ومؤدى عنه بتـاریخ 
درهـم مـع 120.000,00مبلـغ 2القاضي علیه بأدائه لفائـدة مكتـب 25/3/2010بالدارالبیضاء بتاریخ 
.1/6/2010اریخ الى یوم التنفیذ والمبلغ له بت25/3/2010الفائدة القانونیة من 

فــي الشكــل :
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه قبوله شكلا.

في المـوضــوع :
تقدم بواسطة دفاعه بمقال في اطار مسطرة الأمر 2ان مكتب حیث تتلخص وقائع النازلة في 

درهم الناتج عن كمبیالـة لـم تؤدهـا 120.000,00بالأداء یعرض فیه بأنه دائن للسید نشدي احمد بمبلغ 
المدینة المذكورة رغم حلول أجلها.

فصدر الأمر بالأداء المشار الیه أعلاه فاستأنفه السید نشدي احمد.
:افـنـات الاستئــموجب

والمســتأنف علیــه ســلم بمقتضــاها كمبیالــة علــى هإنــه علــى إثــر معاملــة تجاریــة تمــت بینــحیــث 
وجعلـه موضـوع حـرج مـع المتعـاملین هها إلا أنـه لـم یفعـل الشـيء الـذي أربـك حسـاباتأساس تزویده بمقابل

معه من الزبناء ، كما ان الكمبیالـة موضـوع الأمـر بـالأداء تتعلـق ببضـاعة لـم یتوصـل بهـا بـل أكثـر مـن 
غ ورغم مماطلة المستأنف علیه عمد الى أداء مبلغ الكمبیالة على أقسـاط ، وهكـذا فقـد أدى مبلـهذلك فإن
درهم كما هو ثابت من الوصلین المدلى بهما طیـه ، اضـافة الـى أنـه أدى مبـالغ أخـرى لـم یقـم 20.000

ان الـدین موضـوع الأمـر بـالأداء یشـكل ه بتسلیمه التواصیل المثبتة لذلك . مما یتأكد معـه المستأنف علی
بالبضاعة.همنازعة جدیة وغیر ثابت لعدم توصل
لمستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.والتمس إلغاء الأمر بالأداء ا

لـو صـح بواسطة دفاعه الاستاذ سعد بلحـاج بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا انـه 2وحیث تقدم مكتب 
ما جـاء فـي زعـم المسـتأنف لمـا بـادر الـى الأداء بأقسـاط وانقطـع كمـا انـه لـم یـدل بمـا یفیـد الأداء الكامـل

مما یدل على عدم جدیة المنازعة والتمس تأیید الأمر بالأداء المستأنف.
مما تقرر معه جعل القضیة فتم اعتبارها جاهزة03/11/2011و حیث أدرجت القضیة بجلسة 

.10/11/2011بقصد النطق بالقرار بجلسة في المداولة 
المحـكــمـــة
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كمـا هـو ثابـت مـن الوصـلین المـرفقین درهم 20.000,00تمسك الطاعن بكونه أدى مبلغ حیث 
لم یقم المستأنف علیه بتسلیمه التواصیل المثبتة لذلك.بالمقال كما أدى مبالغ أخرى 

وحیث أجاب المستأنف علیه بأن الطاعن لم یدل بما یفید الاداء الكامل .
وحیـــــث انــــــه بــــــالاطلاع علـــــى الوصــــــلین المتمســــــك بهمـــــا یتبــــــین بأنهمــــــا یحمـــــلان فعــــــلا مبلــــــغ 

علـى أي بتـاریخ لاحـق 6/3/2009و 5/3/2009وانهمـا مـؤرخین فـي درهم لكل وصـل 10.000,00
تاریخ انشـاء الكمبیالـة سـند الـدین ممـا یتعـین معـه خصـم هـذا المبلـغ مـن الـدین المحكـوم بـه لا سـیما وان 

المستأنف علیه لم ینكر الاداء الجزئي المتمسك به .
لمبلغ المثبت أداؤه فقط اما المبالغ الأخرى التـي درهم هو ا20.000,00وحیث لأجله فإن مبلغ 

ذلــك فإنهــا غیــر مثبتــة بأیــة  حجــة ممــا یتعــین معــه عــدم تمســك الطــاعن بأدائهــا دون توصــله بمــا یفیــد
الالتفات الیها.

وحیث لأجله فإنه یتعین اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الأمر بالأداء المستأنف وذلـك بحصـر 
درهـــم وبـــرفض الطلـــب فیمـــا زاد عـــن ذلـــك واحالـــة الطالـــب 100.000,00مبلـــغ المبلـــغ المحكـــوم بـــه فـــي 

للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وبجعل الصائر بالنسبة.
لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

باعبتـاره جزئیـا وتعـدیل الأمـر بـالأداء المسـتأنف وذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي مبلـغ في الـجو
درهم وبرفض الطلب فیما زاد عن ذلك واحالة الطالـب للتقاضـي بشـأنه تبعـا للاجـراءات العادیـة 100.000,00

وبجعل الصائر بالنسبة.
الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
دلوزارة الع

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

." في شخص ممثلها القانوني1شركة "بین 
.عمر الداوديالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

." في شخص ممثلها القانوني2شركة "ین وب
.عبد الكریم المساويالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.23/11/11واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة بیقــا لمقتضــیاتوتط
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4877/2011

صدر بتاریخ:
23/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
696/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4522/2011/3

ح/ش
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في شخص ممثلهـا القـانوني بواسـطة 1بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة 
ــ25/8/11محامیهــا الأســتاذ عمــر الــداودي بتــاریخ  ذي تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر وال

القاضــــي 696/2/11فـــي الملـــف 22/4/11عـــن الســـید رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
درهمـــا) أصـــل الـــدین والفائـــدة القانونیـــة مـــن تـــاریخ 104.500,00مبلـــغ (2بأدائهـــا للمدعیـــة شـــركة 

الاستحقاق الى یوم الأداء والصائر والنفاذ المعجل.

الشكـــل:في 
واستأنفه بالتـاریخ أعـلاه ممـا 17/08/11حیث بلغ الأمر بالأداء المستأنف للطاعنة بتاریخ 

یكون معه الاستئناف واقعا داخل أجله القانوني ونظرا لتوفره على باقي الشروط الشكلیة لذلك یتعـین 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
ت بمقــال تعــرض فیــه أنهــا دائنــة للمســتأنفة حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف أن المدعیــة تقــدم

بالمبلغ أعلاه الناتج عن كمبیالات، فصدر الأمر بالأداء المستأنف.
وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف أن ســلوك المســتأنف علیهــا هــو مــن أجــل الاثــراء غیــر 

ـــــزام المشـــــروع 65صـــــل المشـــــروع وأن الف ـــــدائن إثبـــــات الالت ـــــى ال ـــــى أنـــــه عل ـــــنص عل مـــــن ق.ل.ع ی
من م.ت ینص على أنه یجب أن یثبت الامتناع عـن القبـول أو الوفـاء فـي محـرر 197الفصل وأن 

ضـمن الآجـال المحـددة لتقـدیم الكمبیالـة الاحتجـاج هـذا رسمي یسمى احتجـاج بعـدم الوفـاء، وأن یقـام 
ـــغ ( ـــة الحاملـــة لمبل ثبـــت أنهـــا 15/5/09درهمـــا) المســـتحقة الأداء بتـــاریخ 35.000,00وأن الكمبیال

وهــــــي شــــــركة BOUJILACوان المســــــتفیدة منهــــــا هــــــي شــــــركة ،ة وغیــــــر قابلــــــة للتظهیــــــرمســــــطر 
لا علاقـــة لهـــا بالطاعنـــة ولا بالمســـتأنف علیهـــا وأن هـــذه الكمبیالـــة قـــدمت مـــن طرفهـــا، وأن الكمبیالـــة 

ـــغ ( ـــة لمبل ـــاریخ 30.000,00الحامل ـــإن المســـتفید منهـــا هـــو الســـید 23/9/09درهمـــا) المســـتحقة بت ف
س المســـتأنف علیهـــا وأنـــه بـــالاطلاع علـــى ظهـــر الكمبیالـــة فإنهـــا لا تحمـــل عبـــارة ابـــراهیم مكـــوك ولـــی

ا لا صــفة لهــا فــي تقــدیم هــاتین الكمبیــالتین وأن تــاریخ اســتحقاق هــالتظهیــر وهكــذا فــإن المســتأنف علی
22/4/11وأن تاریخ تقدیم الأمـر بـالأداء هـو 15/5/09و10/12/09و23/9/09الكمبیالات هو 

إلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف تلـتمس من سنة مما یكون معه التقادم ثابتا لأجله أي بعد مرور أزید
والحكم من جدید برفض الطلب.

بجلسـة 2وبناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بهـا مـن طـرف نائـب المسـتأنف علیهـا شـركة 
ل ع وأن الكمبیالات المسـتند علیهـا من ق65جاء فیها أنه لا مجال للتمسك بالفصل 02/11/11
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فــي الــدعوى صــحیحة ومســتوفیة لجمیــع البیانــات القانونیــة وأنــه بخصــوص الكمبیالــة الحاملــة لمبلــغ 
درهمـــا) فـــإن المســـتأنف علیهـــا توصـــلت بهـــا مـــن المســـتأنفة وســـلمتها بـــدورها لشـــركة 35.000,00(

درهمـــا) 30.000,00املــة لمبلـــغ (أمـــا فیمــا یخـــص الكمبیالـــة الحبــوجیلاك التـــي لـــم تســتوف مقابلهـــا 
ابراهیم فإن هذا الأخیر هو ممثل المستأنفة القانوني حسب الثابـت مـن شـهادة كة للسید ماكو مالمسل

لتمس تأیید الأمر بالأداء المستأنف.تالسجل التجاري لأجله 
تقــــرر بهــــا حجــــز القضــــیة للمداولــــة لجلســــة 2/11/11وبنــــاءا علــــى إدراج القضــــیة بجلســــة 

23/11/11.

ةـمـكـحـالم
علاه.أحیث تمسكت الطاعنة في استئنافها بالأسباب المشار إلیها 

حــررت للمســتفیدةدرهمــا أنهــا 35.000,00لمبلــغ ةوحیــث ثبــت فعــلا مــن الكمبیالــة الحاملــ
شركة لوماكو غیر أن من قدمها للاستخلاص هي المستأنف علیهاBOUJILACشركة بوجیلاك 

یشـكل منازعـة جدیـة ممـا یكـون معـه الـدفع المثـار فـي هـذا الصـدد لتظهیـر عدم قابلیة الكمبیالة لرغم
حالة طرفي الدعوى بخصوص هذه الكمبیالة على قضاء الموضوع.إوبالتالي یتعین السندحول 

درهمـا) وان تـم تقـدیمها مـن طـرف الشـركة 30.000,00وحیث إن الكمبیالة الحاملـة لمبلـغ (
ابـراهیم هـو الممثـل القـانوني للشـركة ممـا یجعـل كا السـید مـاكو فـإن المسـتفید بهـ2المستأنف علیهـا 

المنازعة المثارة غیر جدیة.
ا مســحوب علیهــا قابلــة وبالتــالي فــإن دعــاوى الكمبیالــة تتقــادم فــي هــوحیــث إن المســتأنف علی

سنوات وأنه بالنظر الى تاریخ استحقاق الكمبیالات وتـاریخ رفـع الـدعوى المشـار إلیهـا 3مواجهتها ب
ثر.مما یبقى معه الدفع بالتقادم عدیم الأبعدلاه فإن هذه المدة لم تنصرماع

درهما وإحالة 69.500,00وحیث یتعین تأسیسا على ما ذكر حصر المبلغ المحكوم به في 
الطالبة للتقاضي بشأن الباقي على قضاء الموضوع وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
جاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف الت

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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ـــــه  ـــــغ المحكـــــوم ب ـــــك بحصـــــر المبل ـــــالأداء المســـــتأنف وذل باعتبـــــاره وتعـــــدیل الأمـــــر ب
ات درهما) ورفض الطلب فیما زاد عن ذلك وإحالة الطالبة للتقاضـي بشـأنه تبعـا للاجـراء69.500,00في (

العادیة وجعل الصائر بالنسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف 

طبقــا للقـانـــونو باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.حسن علوش نائبه الأستاذ 

.وزانالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.انونيفي شخص ممثلها الق2شركة وبین 
احمد هبانالأستاذ انائبه

القنیطرةالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.مر المبناء على مقال الاستئناف والا
ارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم مع

.10/9/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4921/2011

صدر بتاریخ:
24/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
57/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3211/2009/3

ب-س
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
لــوش بواســطة نائبــه الاســتاذ حســن ع1ي الــذي تقــدم بــه الســید فائنتســبنــاء علــى المقــال الا

بمقتضــاه یســتانف الامـر بــالاداء الصــادر عــن المحكمـة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 9/6/2009بتـاریخ 
والقاضي علیه بادائه للمستانف علیها شـركة غورغیزصـبرام 57/2009في الملف عدد 2/1/2009

تـــاریخ درهـــم مـــع الفائـــدة القانونیـــة والصـــائر والنفـــاذ المعجـــل وهـــو الامـــر المبلـــغ الیـــه ب34390مبلـــغ 
3/6/2009.

:في الشكـــل
ه بالتــاریخ اعــلاه ممــا وتــم اســتئناف3/6/2009طــاعن بتــاریخ حیــث بلــغ الامــر المســتانف لل

المطلوبة لذا فهو مقبول. ة صفیكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وعلى ال

:وعوفي الموضـ
تئناف انــــــه بتــــــاریخ مــــــن الامــــــر المســــــتانف ووثــــــائق الملــــــف والمقــــــال الاســــــحیــــــث یســــــتفاد

ة فیـه بـاداء تبمقال في اطار الامر بالاداء في مواجهة الطاعن طالب2تقدمت شركة 21/1/2009
درهم استنادا الى كمبیالة فصدر الامر المطعون فیه بالاستئناف.34390مبلغ 

وحیــث جــاء فــي اســباب الاســتئناف ان الطــاعن تربطــه بالمســتانف علیهــا معــاملات تجاریــة 
ح باســم الســید و تــفالم601y502084f225330هــا كــان یحــول لهــا فــي الحســاب عــدد علــى اثر 

مالــك مصــطفى مبــالغ مالیــة ویحــتفظ بالكمبیــالات ومــا هــذه الا واحــدة مــن مجمــوع الكمبیــالات التــي 
فـي ةالثقة التي كان یضعها فـي ممثلهـا القـانوني وانـه ینـازع بجدیـنتیجةتسلمتها وكان احتفاظها بها 

توصلت یان المبالغ التي تبلبحث بواسطة المستشار المقرر وذلكمانعا في اجراءین ولا یرى هذا الد
وعدد الكمبیالات التي لازالت بحوزتها لاجله یلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصـدي الامـر بها

مجموعة وصولات.-طي التبلیغ-باجراء بحث وارفق المقال بنسخة حكم
ولا 2بـان الدائنـة هـي شـركة 3/11/2011لمستانف علیها بواسطة نائبها بجلسة اواجابت 

صلة لها بالسید مالك مصطفى ولهذا الاعتبار یبقى هذا الدفع غیر منتج وان المطالبة باجراء بحـث 
یعوزه دلیل قوي او بدایة حجة ملتمسا رد الاستئناف وبتایید الامر بالاداء المستانف.

ــــــ ــــــاء عل ــــــاروبن ــــــث وحجز ى اعتب ــــــالقرار بجلســــــة القضــــــیة جــــــاهزة للب ــــــة للنطــــــق ی هــــــا للمداول
24/11/2011.

ةـحكمــالم
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. 2در استنادا الى كمبیالة مسحوبة على المستانف لفائدة شركة حیث ان الامر بالاداء ص
مبــالغ مالیــة فــي الحســاب المفتــوح باســم للمســتانفةحیــث تمســك الطــاعن بكونــه كــان یحــول 

لى بوصولات الدفع.السید مالك مصطفى واد
بكون الوصولات المدلى بها لا تخصها.المثارحیث واجهت المستانف علیها الدفع 

طــلاع علــى الوصــولات المــدلى بهــا تبــین بــان المبــالغ المدفوعــة لاحیــث ان المحكمــة بعــد او 
وان المسـتانف لـم یـدل بـاي حجـة 2كانت لفائدة السید مالك مصطفى والحال ان الدائنة هي شركة 

الــدفع المثــار غیــر معــه لــى ان هــذا الاداء ینصــرف الــى الكمبیالــة ســند الامــر المســتانف ممــا یبقــى ع
.لعدم ثبوت الاداءمنتج 

حیث تبعا لذلك یتعین رد الاستئناف وتایید الامر بالاداء المستانف. 

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.لنیا وحضوریاانتهائیا عوهي تبت 

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

برده وتایید الامر بالاداء المستانف وابقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلهـا القـانوني 1شركة بین 
.السیدة بوفاتي سعاد

.محمد كفیلالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءیئة المحامي به

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.2ةداوبین الس

.احمد الحضريالأستاذ منائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.17/08/2011لجلسة ن واستدعاء الطرفی

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5000/2011

صدر بتاریخ:
30/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3192/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3250/2011/3

و/ع
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والفصول ...............
وبعد المداولة طبقا للقانون.

فــي شـخص ممثلهــا القــانوني الســیدة1بنـاءا علــى المقــال الاسـتئنافي الــذي تقــدمت بـه شــركة 
والـذي تسـتأنف بمقتضـاه 02/06/2011بتـاریخ كفیـل محمـدبواسطة محامیهـا الأسـتاذ بوفاتي سعاد 

في 14/04/2011رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ السید الأمر بالأداء الصادر عن 
درهمــــا اصــــل الــــدین والفائــــدة 300.000,00مبلــــغ 2لالقاضــــي بأدائهــــا 3192/2/2011الملــــف 

ونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ والصائر والنفاذ المعجل.القان

في الشكـــل:
واســتأنفته بالتــاریخ أعــلاه ممــا 25/05/2011المســتأنف للطاعنــة بتــاریخ حكــم حیــث بلــغ ال

علــى بــاقي الشــروط الشــكلیة المقــالالقــانوني ونظــرا لتــوفرالأجــلیكــون معــه الاســتئناف واقعــا داخــل 
ین التصریح بقبوله.یتع

وفي الموضــوع:
مفیــه انهــونعرضــیبمقــالواتقــدمون ورثــة العــلام حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ان المــدع

للمستأنفة بالمبلغ أعلاه الناتج عن كمبیالات، فصدر الأمر بالأداء المستأنف.وندائن
یاســین فــي الأمــر بـالأداء وجــه ضــد الســید هومــاديوحیـث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف ان 

حین ان الممثل القـانوني للشـركة هـو السـیدة بوفـاتي سـعاد، وان الـدعوى یجـب ان توجـه ضـد ممثلهـا 
القانوني ولیس في شخص احد المالكین مما یستوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدیـد بعـدم 

الاختصاص.
وب علیهــا بتــاریخ وفــي الموضــوع، ان المســتفید مــن الكمبیــالات لــم یقــم بتقــدیمها إلــى المســح

كمــا لــم یــدل بعــدم وجــود مقابــل الوفــاء كمــا انــه لــم یســلك تأدیتهــاالاســتحقاق حتــى یــتم إثبــات رفــض 
مسطرة الاحتجاج، وان مقابل الوفاء هو محل نزاع ذلك انه بالرجوع إلى عقد البیع المؤرخ في

ن للشــــركةالــــذي تــــم بموجبــــه تفویــــت القطعــــة الارضــــیة أي ســــیكو 2008نــــوفمبر لســــنة 15و 14
كــل كــراء أو احــتلال خــلال ســنة مــن لقطعــة الارضــیة المبیعــة حــرة مــن المســتأنف علیهــا حــق حیــازة ا
، وان المستأنف علیهم خلف للبائع 17/11/2009الانتفاع بتاریخ إلىتاریخ التوقیع على عقد البیع 

احد الورثـة قامـت وهيفهم ملزمون بتنفیذ التزام موروثهم، ومن جهة أخرى فان السیدة معتوقي مریم
درهمــا) مــن طــرف الســید هومــادي یاســین 20.000,00یتســلم شــیك بمبلــغ (11/05/2010بتــاریخ 

40.000,00علــى وجــه الســلف علــى ان تعیــد المبلــغ وقــت المخارجــة، كمــا تــم ســحب شــیك بمبلــغ (



3250/2011/3رقم الملف : 

3

فاطمي فاطنة إلى حین الاحصاء وإجراء مقاصة ونظرا لوجـود منازعـة تلـتمس درهما) لفائدة السیدة ال
إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم الاختصـاص واحتیاطیـا بـرفض الطلـب، وأرفـق 

مقاله باعتراف بدین ورسالة جواب وطلب تبلیغ غیر قضائي.
المســـــتأنف علـــــیهم بجلســـــة وبنـــــاءا علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب 

جاء فیها ان الدعوى وجهـت ضـد الشخصـیة المعنویـة للشـركة وضـد شخصـیة ذاتیـة 05/10/2010
یكون مقابـل الوفـاء هـو محـل نـزاع هـو ادعـاء مفتعـل لأجلـه یلـتمس تأییـد الأمـر بـالأداء وان الادعاء 

المستأنف.

ة ــــمحكمـال
اب أعلاه.حیث ركزت الطاعنة استئنافها على ما ذكر من أسب

شـخص معنـوي وهـو لمقال الافتتـاحي ان الـدعوى وجهـت ضـد وحیث ان الثابت من طلیعة ا
الممثــل القــانوني للشــركة الســید حومــادي ادریــس ولــیس ضــد هــذا الأخیــر بصــفة شخصــیة ممــا یكــون 

معه الدفع المثار حول الصفة غیر مؤسس.
ــــالات خــــلال مــــدة اســــتحقاقها وعــــدم ســــل وك الحامــــل لمســــطرة وحیــــث ان عــــدم تقــــدیم الكمبی

الاحتجاج لا یرتب علیه أي اثر إذا كانت الدعوى مقدمة في مواجهة المسحوب علیه.
علـــى فـــرض حصـــوله فانـــه غیـــر مؤســـس وحیـــث ان تغییـــر الممثـــل القـــانوني للشـــركة مؤشـــر 

طالمــا ان الــدعوى وجهــت ضــد الممثــل القــانوني للشــركة علــى اعتبــار انهــا شخصــیة معنویــة بصــرف 
ممثلها القانوني.النظر عن اسم 

وحیــث ان عقــد الســلف الــذي تمســكت بــه المســتأنفة یــربط بــین الســیدة معتــوقي مــریم والســید 
یاسین همادي بصفة شخصیة فضلا على ان هذا العقد لیس فیه أیة إشارة إلـى الكمبیـالات موضـوع 

الدعوى التي تتمیز بطابع الاستقلالیة والتجرید.
یازة المستأنفة للعقار حیازة فعلیة كما یقضي بذلك عقد وحیث ان الدفوع المثارة حول عدم ح

رد ـــــــع مجـــــــق علیه هو دفــــــــــــــالبیع الرابط بین المستأنفة وموروث المستأنف علیهم خلال اجل المتف
من أیة حجة اما المراسلات المدلى بها من طـرف الطاعنـة فانهـا تتعلـق بمعاملـة أخـرى تهـم 

.شقتین لموروث المستأنفةفة تفویت المستأن
وحیث ان التوقیع على الكمبیالات بالقبول یفرض معه وجود مقابل الوفاء وبمـا ان الطاعنـة 

مــع لــم تــدل بمــا یخــالف هــذه القرینــة المقــررة لفائــدة الحامــل ممــا یلــزم تأییــد الأمــر بــالأداء المســتأنف 
من ق.م.م.124تطبیق الفصل 
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الأسبـــــابلـھذه
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

برده وتأیید الأمر بالأداء المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقرررئیسال



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.هشام الحجیبنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
مستأنفا علیه من جهة أخرى.بوصفه 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.02/11/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة ضــیاتوتطبیقــا لمقت

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5020/2011

صدر بتاریخ:
30/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5620/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4648/2011/3

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســــطة محامیــــه بمقتضــــى مقــــال مســــجل ومــــؤدى عنــــه الرســــوم 1حیــــث اســــتأنف الســــید 

ریـة بالـدار البیضـاء الأمـر بـالأداء الصـادر عـن رئـیس المحكمـة التجا08/9/2011القضائیة بتاریخ 
150000,00والقاضــي علیـــه بــأداء مبلـــغ 5620/2/2011فــي الملـــف عــدد 18/8/2011بتــاریخ 

.مع النفاذ المعجل والصائر15/01/2011درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 
برســالة مرفقــة بتنــازل المســتأنف علیــه عــن 02/11/2011وحیــث إن الطــاعن أدلــى بجلســة 

درهم.150000,00بخصوص الكمبیالة التي مبلغها 5620/2011داء في الملف التنفیذ لوقع الأ
التنازل وحیث ان التنازل یمحو الترافع أمام المحكمة بالنسبة للطلبات المقدمة إلیها كما ان 

عـه الاشـهاد وقع على حق یجوز التنازل عنه ویملك صاحبه حق التصرف فیه الشيء الذي یتعـین م
تنفیـذ مقتضـیات الأمـر بـالأداء المسـتأنف وبـأن الاسـتئناف أصـبح غیـر بتنازل المسـتأنف علیـه عـن 

ذي موضوع.
وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

.غیابیا في حق المستأنف علیه وهي تبت 
بتنــازل المسـتأنف علیــه عــن تنفیـذ مقتضــیات الأمــر بـالاداء المســتأنف وبــأن الاسـتئناف قــد اصــبح بالاشـهاد 

غیر ذي موضوع وتحمیل المستأنف علیه الصائر.
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

طبقــا للقـانـــونو باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد الصمد خشیعنائبه الأستاذ 

.خریبكةالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.لها القانونيفي شخص ممث2شركة وبین 
.ابراهیم حریرنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 

قرار رقم :
5123/2011

صدر بتاریخ:
7/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2338/2/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3053/2011/3

ب-س
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
والمقدم 20/5/2011بناء على بناء المقال الاستئنافي المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ

بواسطة محامیه ذ/ عبد الصمد خشیع یستانف بمقتضـاه الامـر بـالاداء الصـادر 1من طرف السید 
2338/2/2011ملــــف رقــــم 11/3/2011عــــن رئــــیس المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 

جل.اصل الدین والصائر والنفاذ المعدرهم بما فیه 37000.00والقاضي علیه باداء مبلغ 

:في الشكـــل
ـــاریخ  ـــى الطـــاعن بت ـــغ الامـــر بـــالاداء ال ـــاریخ 12/5/2011حیـــث بل ـــى اســـتئنافه بت وبـــادر ال

كمــا هــو ثابــت مــن طــي التبلیــغ المــدلى بــه، وبــذلك یكــون اســتئنافه قــد تــم داخــل الاجــل 2/5/2011
شروط الشكلیة فانه یتعین فبوله شكلا.واعتبارا لتوفر المقال على باقي الالقانوني 

:وعوفي الموضـ
حیث یستفاد من وثائق الملف ولا سیما الامر بالاداء المسـتانف وكـذا المقـال الاسـتئنافي ان 
المستانف علیها سبق ان تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه انها دائنة للمستانف بالمبلغ المشار الیه 

بنســخة مــن الامــر اعــلاه فصــدر الامــر بــالاداء موضــوع الطعــن فاســتانفه الطــاعن بعلــة انــه توصــل 
مـن 161ارقـا بـذلك مقتضـیات الفصـل بسند الدین خالمطعون فیه وطي التبلیغ دون ان یكون مرفقا 

علـى فـي عـدة قـرارات والـتمس لاق م م وبالتالي فان الامر بالاداء یبقى باطلا وهو ما اقره المجلـس ا
ئر على المستانف.م القبول وابقاء الصالامر بالاداء المذكور والحكم بعدالحكم بالغاء ا

وارفق مقاله بنسخة تبلیغه من الامر وطي التبلیغ.
ن لازال بذمـة یان الـدادلى نائب المستانف علیها بمذكرة یؤكـد فیهـا 16/11/2011وبجلسة 

الطاعن فـي اسـتئنافه التبلیغ كانت سلیمة وان ما اثارهبما یفید ادائه، وان مسطرةالمستانف ولم یدل
لا اساس من الناحیة القانونیة او الواقعیة  والتمس رد استئنافه وتایید الامر بالاداء المستانف وابقـاء 

الصائر علیه.
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حضر نائب المسـتانف علیهـا واكـد مـا سـبق فـي حـین تخلـف نائـب 16/11/2011وبجلسة 
تــم تمدیــدها 30/11/2011لجلســة المســتانف رغــم ســبق اعلامــه تقــرر ادراج القضــیة فــي المداولــة 

.07/12/2011لجلسة 
محكمة الاستئناف

غ الامـر بـالاداء لـم تشـمل سـند الـدین فـي خـرق واضـح یـحیث دفع المستانف بكونه وثیقة تبل
ق م م.161لمقتضیات الفصل 

وحیــث ان الاجتهــاد القضــائي درج علــى عــدم وجــوب اشــتمال وثیقــة التبلیــغ علــى ســند الــدین 
ناقشــــه فــــي مقالــــه تبلیــــغ ســــند الــــدین الــــى المــــدین مــــا دام انــــه بمحكمــــة غیــــر ملزمــــة الان"بقولــــه... 

ملـــف 1040تحـــت عـــدد 19/10/2005قـــرر المجلـــس ا بتـــاریخ "هـــا التعریـــف بـــهكفیالاســـتئنافي وی
ومـا 299منشور بقـرارات الغرفـة التجاریـة للمستشـار محمـد منقـار یـونس ص 870/05تجاري عدد 

.یلیها
ه.محكوم بلم یرتب من جهة اخرى أي جزاء على عدم تبلیغ سند الدین الوحیث ان المشرع 

رد الاســتئناف معــه والقــول بتاییــد الامــر بــالاداء بغــي تبعــا لــذلك رد الــدفع المــذكور و وحیــث ین
المستانف وابقاء الصائر على رافعه.

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.: في الشـــكل

برده وتایید الامر بالاداء المستانف وابقاء والصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

تب الضبطكاالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1أحمد بین السید 
.عبد المنعم شكرينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.م متقاضیة في شخص ممثلها القانونيش 2وبین 
.عزیز سعید المطیريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
الطرفین.مقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة المستشار الالسید تقریر علىوبناء

.8/7/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5248/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2338/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2764/2010/3

ح/ش



2764/2010/3رقم الملف : 

2

.الأخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تقـدم الســید أحمـد بـن شــقرون بواسـطة محامیــه بمقـال مــؤدى 18/5/2010یخ حیـث انـه بتــار 
عنه بنفس التاریخ یستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 

2والقاضـــي بأدائـــه لفائـــدة شـــركة 2338/2/2010فـــي الملـــف عـــدد 25/2/2010البیضـــاء بتـــاریخ 

الفائدة القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة الى یوم التنفیذ.درهم و 261.370,55مبلغ 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.10/5/2010وهو الأمر المبلغ الیه بتاریخ 

في الشكـــل:
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
بواسـطة محامیهـا 2تقـدمت شـركة 25/2/2010تجلى من وثائق الملف أنه بتـاریخ حیث ی

بمقـــــــــــال مـــــــــــن أجـــــــــــل الأمـــــــــــر بـــــــــــالأداء فـــــــــــي مواجهـــــــــــة الســـــــــــید أحمـــــــــــد بـــــــــــن شـــــــــــقرون اســـــــــــتنادا 
كمبیالات.3الى 

وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
ه كـان ضـحیة تـدلیس مـن طـرف المسـتأنف حیث تمسـك الطـاعن فـي مقالـه الاسـتئنافي بكونـ

التي سلمته قنینات رضـاعة ذات جـودة ردیئـة غیـر متطابقـة مـع المواصـفات المتفـق 2علیها شركة 
علیها ومن ضمنها قابلیتها للتعقیم بالماء الساخن وامكانیة تحمل الحرارة العالیة الشيء الغیـر متـوفر 

للمـــاء بحیــث كانـــت تـــذوب لتعرضـــها ا للطـــاعنتـــي قامـــت المســتأنف علیهـــا بتســـلیمهفــي البضـــاعة ال
الساخن مما جعلها بضاعة غیر قابلة للتسویق.

مع ذلك واذعانـا منـه وفـور توصـله بـأول دفعـة مـن قنینـات الرضـاعة بـادر الـى وأن الطاعن
أداء نصف المبالغ بواسطة شیكین تم استخلاص قیمتهما من طرف الشركة المستأنف علیها.

عیوب ورداءة قنینات الرضاعة التي تسلمها من المستأنف علیها وبمجـرد لاهبعد اكتشافوأنه
مطالبته المستأنف علیها باسترجاع البضاعة التي سلمتها ایاه لعدم استجابتها لمعاییر الجودة المتفق 

فوجئ بالأمر بالأداء المطعون فیه.2وباسترداده للمبالغ التي سبق أن تسلمتها شركة علیها 
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یجــاوز نصــف المدیونیــة دون ان یــتمكن مــن اســترجاع اعلیهــا اســتوفت مبلغــن المســتأنفوأ
مـن طـرف المسـتأنف علیهـا لا إلیـهالكمبیالات المسحوبة لفائـدتها اضـافة الـى أن البضـاعة المسـلمة 

ر الجودة المتفق علیها مما جعلها غیر قابلة للتسویق.یتستجیب لمعای
وتأكیدا لمنازعته الجدیـة فانـه یلـتمس توجیـه الیمـین الحاسـمة للمسـتأنف علیهـا والتـي تسـلمت 

من ق م م.85مبالغ بواسطة شیكات وكذلك نقدا وذلك لوضع حد للنزاع نهائیا طبقا للفصل 
والــتمس التصــریح بإلغــاء الأمــر بــالأداء والحكــم بعــدم الاختصــاص وإحالــة الملــف والأطــراف 

ضوع لینظر فیه وفق الاجراءات العادیة.على قضاء المو 
وأدلى بنسخة الأمر بالأداء وطي التبلیغ.

حیث أدلت المستأنف علیها بواسـطة محامیهـا بمـذكرة جوابیـة أكـدت فیهـا بأنـه لا وجـود لأي 
عیوب في البضاعة المسلمة للمستأنف وأنه كان علیه سلوك مسطرة لاثبات ذلك.

متخذ.والتمست تأیید الأمر بالأداء ال
حیث أدلى المستأنف بواسـطة محامیـه بمـذكرة تعقیـب جـاء فیهـا بأنـه یـود اضـافة الـى توجیـه 
الیمــین الحاســمة الادلاء بمجموعــة مــن نســخ شــیكات مســحوبة لفائــدة المســتأنف علیهــا والتــي قامــت 

باستخلاصها التي تفید أداء جزء كبیر من الدین وبذلك تتبین جدیة المنازعة في الدین.
رد دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق مقاله الاستئنافي.والتمس 

وأدلى بنسخ ثلاث شیكات مستخرجة من أرشیف المؤسسة البنكیة.
.9/12/2010وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـالم
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا الى ثلاث كمبیالات.

ــــأن البضــــاعة المســــلمة الیــــه مــــن طــــرف المســــتأنف علیهــــحیــــث ــــع المســــتأنف ب ــــل ادف مقاب
الكمبیالات أعلاه كانت غیر متطابقة مـع المواصـفات وردیئـة ممـا جعلهـا غیـر قابلـة للتسـویق وبأنهـا 

نصف المدیونیة دون ان یتمكن من استرجاع الكمبیالات المسحوبة لفائدتها یفوقاستوفت منه مبلغا 
الیمین الحاسمة الیها وذلك لوضع حد للنزاع.وبأنه یوجه 

حیث انه من المعلوم ان قاضي الأمر بالأداء لا یبت الا اذا كان الدین ثابتا لا نزاع فیه.
ه الیمـــین الحاســـمة یعتبـــر منازعـــة جدیـــة یرجـــع الأمـــر فـــي تطبیـــق اجراءاتهـــا یـــحیـــث ان توج
نائي لمســـــطرة الأمـــــر بـــــالأداء عـــــن الاطـــــار الاســـــتثوبـــــذلك فـــــإن النـــــزاع یخـــــرجلمحكمـــــة الموضـــــوع 

بــرفض الطلــب التــي توجــب التصــریحمــن ق م م 158الأمــر الــذي یحــتم تطبیــق مقتضــیات الفصــل 
تبعا للاجراءات العادیة .الطالبة للتقاضيواحالة 
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.ــكل : في الشـ

باعتباره والغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وإحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 
للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

ي المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت ف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ادریسي محمد.1السید بین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة لحسن القرشنائبه الأستاذ 

من جهة.مستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانونيش م2كة شر وبین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مسكیني مباركالأستاذ انائبه

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 
.28/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول

قرار رقم :
5253/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8648/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4686/2010/3

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـال بواسـطة محامیـهإدریسـي محمـد1السـید تقـدم2010غشـت 05حیث إنه بتـاریخ 
المحكمة التجاریة السید رئیسالصادر عنالأمر بالأداءستأنف بمقتضاه مؤدى عنه بنفس التاریخ ی

ــدار البیضــاء بأدائــه لفائــدة و القاضــي 8648/2/2010فــي الملــف عــدد 29/06/2010بتــاریخ بال
بمـــا فیــــه أصــــل الــــدین و الفائـــدة القانونیــــة مــــن تــــاریخ درهــــم72.960،00شـــركة بنــــارتیطكس مبلــــغ 

استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ.
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.28/07/2010بتاریخ الأمر المبلغ إلیهو هو 

:في الشكـــل
حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و أداء لــذلك 

كلا.فهو مقبول ش

:وعوفي الموضـ
بواسـطة بنارتیطكستقدمت شركة 29/06/2010أنه بتاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف 

3إدریســـي محمـــد اســـتنادا إلـــى 1مـــن اجـــل الأمـــر بـــالأداء فـــي مواجهـــة الســـید محامیهـــا بمقـــال 

كمبیالات.
أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.الأمر بالأداءبصدور القضیةو انتهت

بأنه ینازع صراحة فـي المقـال المـادي للكمبیـالات مقاله الاستئنافي في الطاعنمسك تحیث 
موضوع النازلة لأنه لم یوقع أي وصل باسـتلام السـلع كمـا لـم یتوصـل بفواتیرهـا التـي مـن المفـروض 

أن تحمل خاتم التوصل بها بمجرد التوصل بالسلع.
اتر التجاریــة للمتعــاملین بصــفة و حیــث إن الأصــل فــي المعــاملات التجاریــة هــي ضــبط الــدف

صارمة لاعتبارات حیسوبیة.
اذا كانت الحاجة لإثبات عملیة ما.

ثـــم لاعتبـــارات ضـــریبیة لا تـــرحم اعتبـــارا لتطـــور مصـــالح الجبایـــات و تزویـــدها بـــآخر الـــنظم 
المعلوماتیة.

Bon deو بالتــالي فــإن القــانون و الأعــراف تقتضــي بــأن یوقــع العــارض ســند التزویــد 

commande و بعـد ذلــك ان یوقــع علــى ســند التوصــلBon de livraison و أن یخــتم بخاتمــه
على الفواتیر.
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العمیـــاء لمـــا ســـلمها الطـــاعنكـــل هـــذه الإجـــراءات لـــم تقـــع إذ اغتنمـــت المســـتأنف علیهـــا ثقـــة 
الكمبیالات دون إنجاز المقابل.

و بذلك یكون ضحیة نصب لن یفوته أن یتقدم في شأنه بالمساطر المناسبة.
إلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف و الحكـم بعـد التصـدي أساسـا بعـدم الاختصـاص و و التمس 

إحالــة الأطــراف علــى الجهــة المناســبة للتقاضــي و احتیاطیــا الأمــر بــإجراء خبــرة للوقــوف علــى حقیقــة 
المعاملة و مادیة التسلیم.

و أدلى بصورة الأمر المستأنف و غلاف التبلیغ.
بـأن مـزاعم المسـتأنف حیث أدلت المستأنف علیها بواسطة محامیها بمذكرة جوابیة جاء فیها 

لا تجد ما یسندها لا واقعا و لا قانونا و أنـه إذا كـان محقـا فـي مزاعمـه لمـاذا لـم یقـم بـالتعرض علـى 
ي و لمـاذا لـم یقـم بـالإجراءات التـي یهـدد بسـلوكها فـي مقالـه أداء هذه الكمبیالات داخل الأجل القانون

في إبانها.
و حیث إن منازعة المدعي في المدیونیة ما هي إلا وسیلة لإطالة هذا النزاع.

و حیث یتعین و الحالة تلك التصریح برفض جمیع مطالبه.
و بنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة

09/12/2010.
المحكـمـــة

ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى ثلاث كمبیالات.حیث 
المشار إلیها أعلاه.بالأسبابحیث تمسك الطاعن 

یتبــین جلیــا بأنهــا علــى الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنفبــالإطلاعلكــن حیــث إنــه 
موقعة من طرفه توقیع القبول.

من مدونة التجارة فإن التوقیع بالقبول یفترض وجود 166دة حیث إنه عملا بمقتضیات الما
مقابل الوفاء.

قرینة بسـیطة تعتبرحیث إنه إذا كان التوقیع على الكمبیالة قرینة على تسلم البضاعة فإنها
قویضها من طرف المسحوب علیه بجمیع الوسائل.یمكن ت

بمقابـل الوفـاء فـإن منازعتـه حیث إنه بما أن الطاعن لم یأت باي حجة على أنه لم یتوصـل 
المجــردة و الســلبیة تبقــى غیــر منتجــة فــي الاســتئناف الأمــر الــذي یتعــین معــه رد الاســتئناف و تأییــد 

الأمر بالأداء المستأنف.

الأسبـــــابلـھذه
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بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.ستئنافقبول الا: في الشـــكل

برده و تأیید الأمر بالأداء المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



یةالمملكة المغرب
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
ھع

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
اكــــادیر الجاعــــل محــــل هیئــــة عثمــــان أدعــــة المحــــامي بنائبــــه الأســــتاذ 

المحـــامي بهیئـــة الـــدار يمعـــه بمكتـــب الأســـتاذ مســـعود الغلیمـــةالمخـــابر 
.البیضاء

بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد بن محمد الحلوالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
مجموع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین و و الأمر بالأداءبناء على مقال الاستئناف 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.14/12/2011وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

قـانون المسـطرة من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
یة.المدن

وبعد المداولة طبقا للقانون.

رقم :قرار
5368/2011

صدر بتاریخ:
21/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2936/2/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2077/2011/3


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أدعــة بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى بواســطة محامیــه الأســتاذ عثمــان 1حیــث اســتأنف الســید 
الصادر عن نائـب رئـیس المحكمـة 2993الأمر بأداء عدد 19/9/2010عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

بمــا فیــه اصــل الــدین مــع الفوائــد درهــم 3.251.00التجاریــة بالــدار البیضــاء والقاضــي علیــه بــأداء مبلــغ 
كل سند و النفاذ المعجل و الصائر.    استحقاقالقانونیة من تاریخ 

في الشكـــل:
حیث انه لیس بالملف ما یفید تبلیغ الأمر بالأداء للمستأنف واعتبـارا لكـون الاسـتئناف مسـتوف 

.لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضــوع:
تقـــدم بمقـــال بواســـطة محامیـــه لـــرئیس المحكمـــة 1الســـید أنحیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف 

درهم، وانه لم یؤد ما بذمته رغم 31.251دائن للمستأنف بمبلغ اریة بالدار البیضاء عرض فیه أنهالتج
لقانونیـة و النفـاذ المعجـل و حلول الأجل والـتمس إصـدار أمـر للمـدین بـأداء المبلـغ المـذكور مـع الفوائـد ا

الصائر.
أصدر نائب رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أمـرا وفـق 29/5/2007وحیث انه بتاریخ 

درهـــم، وبالتـــالي فـــان الـــدین 20.585.00الطلـــب اســـتأنفه المحكـــوم علیـــه معلـــلا ذلـــك بكونـــه أدى مبلـــغ 
المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب أصبح منازعا فیه، والتمس التصریح بإلغاء الأمر بالأداء

آثــار ب عــن ذلــك مــن تــدرهــم مــع مــا یتر 1666.00مبلــغ علــىو احتیاطیــا الاقتصــار فــي قیمــة الــدین 
قانونیة.

.صور إیصالات بالأداء-وأرفق مقاله بنسخة من الأمر بالأداء 
أنف استفاد من أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جاء فیها ان المست14/12/2011وبجلسة 

درهـم لكـل قسـط علـى امتـداد 947,00أقساط بمبلـغ درهم التزم بأدائه على شكل30.000قرض بمبلغ 
29.585.00اقـرار المسـتأنف بأدائـه لمبلـغ انـه اعتبـارو درهـم، 39.774.00شهر أي ما مجموعه 42

طلبهـا إلـى لا تمـانع فـي تخفـیضن المستأنف علیهاوادرهم، 10.189.00درهم فانه لازال مدینا بمبلغ 
بالأداء بتأیید الأمرحیر درهم فقط والتص10.189.00حصر طلبها في مبلغ تالمبلغ المذكور، والتمس

وتحمیل المستأنف الصائر.عدا ذلك فیما
القضـیة جـاهزة اعتبار نائبا الطرفین رغم سبق الاعلام، فتقرر تخلف14/12/2011بجلسة و 

.21/12/2011ولة لجلسة إدراجها للمداو تم 
محكمة الاستئنـاف
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حیث ان الأمر بالأداء صدر استناد إلى سند لأمر.
من قانون إحـداث المحـاكم22وحیث ان الفصل 

سمیة".الر
وحیـث انـه مــن المعلـوم ان الســند لأمـر ، هـو محــرر یتعهـد فیــه محـرره بـان یــدفع لأمـر شــخص 

مـن أهـم شـروطه یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الإطـلاع أو فـي میعـاد أو قابـل للتعیـین أي ان
نجد الوعد الناجز بأداء مبلغ معین من النقود.

تمـد فـي الأمـر المسـتأنف [وبـالإطلاع أیضـا علـى عقـد وحیث انـه بـالرجوع إلـى السـند لأمـر المع
القرض] یتضـح بأنـه تـم الاتفـاق علـى الـدین علـى الشـكل أقسـاط لمـدة شـهرا ،وبالتـالي یكـون السـند لأمـر 
مجرد سند إجمالي للدین و لم یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 
تتـوافر علـى صـفة الورقـة بـالأداء لاوحیث تبعا لـذلك تكـون الوثیقـة المعتمـدة فـي صـدور الأمـر 

التجاریة و یكون بالتالي رئیس المحكمة غیر مختص للبت في الطلب.
وحیث لأجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر بالأداء المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد 

ختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.بعدم ا
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ة باعتباره و إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدید بعـدم اختصـاص رئـیس المحكمـفي الـجوھــر : 

التجاریة للبت في الطلب و تحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.28/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
.سطاتالمحامي بهیئة بومهدي عبد الكریمالأستاذ نائبه 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.س و أعضاء مجلسها الإداريرئیفي شخص 2شركة وبین 
المحامي بهیئة الدار البیضاءادریس الشرایبينائبها الأستاذ 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.19/11/2011لجلسة و استدعاء الطرفین

قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة مقتضـــیاتوتطبیقـــا ل
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5497/2011

صدر بتاریخ:
28/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
195/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4378/2011/3

ح/م
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بواســـطة محامیـــه الأســـتاذ بنحنـــة عمـــربنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 
تأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن و الــذي یســ18/08/2011بتــاریخ بومهــدي عبــد الكــریم

ـــیس المحكمـــة التجاریـــة  ـــدار البیضـــاءرئ 195/2/2009فـــي الملـــف رقـــم 13/01/2009بتـــاریخ بال

ـــة شـــركة  ـــدة القانونیـــة مـــن 55.433,95مبلـــغ 2القاضـــي بأدائـــه للمدعی درهمـــا أصـــل الـــدین و الفائ
.و الصائر و النفاد المعجلالتنفیذإلى یوم 13/01/2009

لشكـــل:في ا
و استأنفه بالتاریخ أعلاه ممـا یكـون 11/08/2011حیث بلغ الأمر بالأداء للطاعن بتاریخ 

معــه الاســتئناف واقعــا داخــل الأجــل القــانوني و نظــرا لتــوفره علــى بــاقي الشــروط الشــكلیة فهــو مقبــول 
قانونا.

وفي الموضــوع:
عـــرض فیــه أنهـــا دائنـــة تقـــدمت بمقــال ت2المدعیـــة شــركة مــن وثـــائق الملــف أن یؤخـــذحیــث 

فصدر الأمر بالأداء المستأنف..و عقد قرضلأمرسندبالمبلغ أعلاه الناتج عن للمستأنف
الطلــب قــد طالــه التقــادم و أن الطــاعن كــان یــؤدي أن الاســتئناف موجبــاتو حیـث جــاء فــي 

مكتــب أقســاط القــرض عــن طریــق الاقتطــاع مــن راتبــه و أنــه بعــد إحالتــه علــى التقاعــد فــإن مشــغله ال
الوطني للسكك الحدیدیة هو الكفیل بـأداء أقسـاط الـدین لأجلـه یلـتمس إلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف 

و الحكم من جدید برفض الطلب و احتیاطیا بعدم الاختصاص النوعي.
بجلســـــة علیهـــــاالمســـــتأنف نائـــــبو بنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف 

أنف یقر بالمدیونیـة و لـم یـدل بمـا یفیـد خلـو ذمتـه. لأجلـه یلـتمس المستجاء فیها أن 30/11/2011
تأیید الأمر بالأداء المستأنف.

جــز القضــیة تقــرر بهــا ح30/11/2011ا جلســة مــآخرهبجلســتینو بنــاء علــى إدراج القضــیة 
مددت لجلسة یومه.21/12/2011للمداولة لجلسة 

المحكـمــة
حیث إن الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لأمر.

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة یــنص صــراحة علــى انــه "یخــتص 22وحیــث إن الفصــل 
رئــیس المحكمــة التجاریــة بــالنظر فــي مقــالات الأمــر بــالأداء المبنیــة علــى الأوراق التجاریــة، والســندات 

الرسمیة".
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هـو محـرر یتعهـد فیـه محـرره بـأن یـدفع لأمـر شـخص وحیث انه مـن المعلـوم أن السـند لأمـر،
یسمى المستفید مبلغـا مـن النقـود بمجـرد الإطـلاع أو فـي میعـاد معـین أو قابـل للتعیـین أي أن مـن أهـم 
شروطه نجد الوعد الناجز بأداء مبلغ معین من النقود وبالتالي لا یمكن أن یكون حالا لآجال متعاقبـة 

مـن نفـس المدونـة والـذي 234نـة التجـارة التـي أحالـت علیهـا المـادة من مدو 181وهو ما أكدته المادة 
نصت على أن السند لأمر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السـند لأمـر المعتمـد فـي الأمـر المسـتأنف وبـالإطلاع أیضـا علـى عقـد 
أقسـاط، وبالتــالي یكــون السـند لأمــر مجــرد القـرض یتضــح بأنــه تـم الاتفــاق علــى أداء الـدین علــى شــكل

ســند إجمــالي للــدین ولــم یعــد یتضــمن صــیغة الأمــر النــاجز بــأداء مبلــغ معــین، الأمــر الــذي یعتبــر معــه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

رقـة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صـدور الأمـر بـالأداء لا تتـوفر علـى صـفة الو 
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

وحیث لأجل ذلـك یتعـین اعتبـار الاسـتئناف وإلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب. 

لـھذه الأسبـــــاب
وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا.لبیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار ا

قبول الاستئناف.ل : ـــــفي الشـــك
باعتبـــاره و إلغـــاء الأمـــر بـــالاداء المســـتأنف و الحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس 

الصائر.علیهاللبت في الطلب و تحمیل المستأنف التجاریة المحكمة 

هر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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